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 الإهــــــــــــــــــــداء 

 

 أشكر المولى عز وجل الذي وفقني لإنجاز هذا العمل، "فالحمد لله الذي  

 بنعمته تتم الصالحات".

ومكانة أهدي تاج عملي وجهدي إلى من لا تفي الكلمات عن التعبير عن قيمة 

الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما واللذان كانا بمثابة السند والمعين طيلة  

مشواري الدراس ي داعيا لهما رب العزة بأن يعزهما في الدنيا والآخرة. وإلى إخوتي 

حفظهم الله وإلى أصدقائي وكل من ساعدني من بعيد أو من قريب ولو بالكلمة  

 الطيبة.

 

 قرمامي فايزة 
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 الإهــــــــــــــــــــداء 

 

 أهدي نجاحي إلى من أحمل اسمه بكل فخر الذي كان دوما بقلبي وبجانبي 

 وسندي بلا حدود )أبي حفظه الله(. إلى المرأة التي جعلت مني فتاة طموحة 

وسهلت على الصعاب بدعائها الخفي إلى القلب الحنون والشمعة التي كانت في الليالي 

حفظها الله(. إلى خيرة أيامي وصفوتها كانوا لي سندا وداعمين )إخوتي المظلمة )أمي 

حفظهم الله(. إلى كل عائلة لعمري، خزان )حفظهم الله(. وإلى الأصدقاء السنين  

وأصحاب الشدائد )أمال، مريم، خديجة، رباب، هبة، رفيقة، سماح، راضيا، فايزة  

 حفظهم الله(. 

 وفي الأخير من قال "أنا لها" نالها وأنا لها وإن أبت رغما عنها أتيت بها.

 

 لعمري مريم 
  



4 
 

 

 تشكرات 

 

 لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نحمد الله الذي هدانا لهذا، وماكنا لنهتدي 

 لولا أن هدانا الله ووفقنا لإنجاز هذا العمل المتواضع، ومن دواعي العرفان 

 حشيفة مجدوب دكتور الأن نتقدم بالشكر والتقدير الخاص إلى أستاذ و 

 بتفضله بالإشراف على هذه المذكرة منذ أن كانت فكرة، حتى أصبحت مشروعا

والأستاذ الدكتور   دربال محمدالأستاذ الدكتور  كما نشكر أعضاء لجنة المناقشة

 .مذكرتنالقبولهم مناقشة  عمراني أحمد

فلسيادتكم جزيل هذا البحث  وما سيقدمونه من ملاحظات وتوجيهات في إثراء

 الشكر والتقدير.

صالحي   والشكر موصول لجميع أساتذة ودكاترة كلية الحقوق بالمركز الجامعي

 أحمد بالنعامة.

 لعمري مريم ،فايزةقرمامي 
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 قائمة المختصرات 
 

 الجريدة الرسمية =     ج ر −

    العدد=       ع −

   الطبعة=        ط −

 دون طبعة =     د ط −

 دون سنة النشر=  د س ن  −

 دون بلد النشر=  د ب ن −

 الفقرة =      ف −

 الصفحة =     ص −

 من صفحة إلى صفحة = ص ص −
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 ةـــــــــدمـــــمق
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الصفق     الدولة  العمومية  اتتعتبر  تبرمها  التي  الإدارية  العقود  أهم  مختلف    من  في  ممثلة 
المحلي،  هياكلها أو  المركزي  المستوى  تنمية    على  في  كبيرا  دورا  لها  الدولةإلأن   . قتصاد 

ها ر عتباإوإشباع الحاجات العامة، وكذا ب   المرفق العام  ستمراراتجسيد فكرة  لعتبارها وسيلة   إب 
  وبين  العلاقة الوثيقة بينهاإن  ، فبكل جوانبهاشريان التنمية    فهي المال العام  لحفاظ على  وسيلة ل

  ها أهمية ئ الجزائري إلى إعطا دفع بالمشرع    كبيرةفها للخزينة العمومية مبالغ  وتكلي   المال العام
ع من  ر مجموعة من التعديلات، حاول المش  عبر   ة وذلك بمنظومة قانونية متكاملة خاصكبيرة و 

تنظيمها بفرض مجموعة   عقد    باعتبارهاكمها، ومعايير تميزها  تح   قواعدالقيود و من الخلالها 
 والتجارية وغيرها من العقود الأخرى.  عن بقية العقود المدنية  زبامتياإداري 

تنفيذ مخططات التنمية وذلك من خلال ميزانية الدولة التي   بهافالصفقة العمومية يتم  
فهو النظام الأمثل لاستغلال    تكون ذمتها المالية، حيث يرتبط موضوعها بالنفقات العمومية،

وتوظيف الأموال العمومية وأهم الضمانات لنجاعة الطلب العمومي والاستعمال الحسن للمال  
العام لكون الغاية والهدف منها تحقيق النفع العام وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين نوعية  

ولاس والإدارات  للمؤسسات  هياكل  وتحديث  وجودتها  العمومية  وتسيير  الخدمة  ديمومة  تمرار 
 المرفق العام.

والتسيير      التنظيم  حيث  أهمية خاصة من  المشرع  أولاها  اقتصاديا  الكبيرة  ونظرا لأهميتها 
الحاكمة    ستقلالالابعد  فوالإجراءات،   السلطة  قامت  نص    فيمباشرة  أول  بإصدار  الجزائر 

الفرنسية  تطبيق جميع القوانين  ب  ستمرارالاالذي تضمن  ،  62/1571القانون رقم    قانوني وهو 
يه أول نص قانوني نظم به المشرع مجال الصفقات  يل يتعارض مع السيادة الوطنية، ل  ما  ما عاد

  ،64/1032رقم  وهو المرسوم  ستهلاك النفقات العامة  لا  استراتيجي مجال    باعتبارهاالعمومية  
 كل  تخاذامن إنشاء لجنة مركزية وظيفتها ضوالذي ت 

  

 

العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما يتعارض مع   تعلق بتمديدالم ،1962ديسمبر   31مؤرخ في ال 157/ 62رقم   الأمر -1
 .(الملغى) 1963يناير 11 المؤرخة في 02ع ، ر جالوطنية، السيادة 

المؤرخة   27ر، ع  نظيم اللجنة المركزية للصفقات، ج، المتعلق بت1964مارس  26 فيمؤرخ ال 64/103مرسوم رقم ال -2
 . (الملغى)  1964مارس  31 في
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العمل بهذا المرسوم إلى    ستمرواالعمومية.    حكام والإجراءات القانونية المتعلقة بالصفقاتالأ
 ينظم هذا العقد.   أول نص قانوني صدرلي  1967 غاية

التوجه    ترتب عنه  وبعد  الجزائر  الذي شهدته  التغير  نتيجة  تعديلات  الإقتصادي  عدة 
المؤسس  دفع    وهو مافي هذا القانون، حيث يظهر جليا دورها في مجال الإستشمار  وتغيرات  

تكريسهالدستوري   دستور    اإلى  في  الأجنبي  حيث    ،2020دستوريا  المتعهد  المشرع  ألزم 
ستثمار في تنفيذ الصفقات العمومية عن طريق الشراكة مع المؤسسات الوطنية العمومية  بالإ

من خلال هذا الشرط إلى ممارسة الرقابة على المؤسسات الأجنبية    ويهدف المشرع  ،أو الخاصة
  ،وذلك بهدف تحسين وترقية الإنتاج  منذ تعهدها إلى غاية تجسيدها للإستمثار محل الإلتزام

ب  لعام  وإعمالا  الدستوري  من    2020التعديل  العمومية  الصفقات  إختصاص  نقل  والمتضمن 
ع على  هذه القوانين أجمع من خلالها المشر   .23/12ى التشريع صدر القانون رقم  التنظيم إل

ناء  قتوإ  ةج عن الأشغال العمومي أنها عقد مكتوب محددة من حيث الموضوع لا يخر   تعريفها
مسبقا في التنظيم  تتم وفق الشروط والإجراءات المحددة  اللوازم والخدامات والدراسات، وأنها  

الإبرام   يتم  حيث  بها،  والإجراءات  الخاص  للشروط  وأنها  وفقا  القانون،  في  تخضع  المحددة 
الداخلية آليات الرقابة    وأن المشرع عزز   ،صة وإجراءات في غاية من التعقيدلطرق إبرام خا

. كما أكد  ستعمال الحسن للمال العاملتحكم في الطلب العمومي وضمان التسديد والا  والخارجية
وهي حرية الولوج للطلبات   ،المشرع الجزائري أن تراعي في الصفقات العمومية المبادئ الأساسية

الموضوعية   الإنتقاء  ومعايير  الإجراءات،  وشفافية  المعلومات  وعلانية  والمساوة  العمومية 
 والدقيقة.  

وفي سبيل إبرامها ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة بإتباع الإجراءات القانونية، وتتمثل في  
أسلوب طلب العروض وله عدة أشكال وهي طلب العروض المفتوح، وطلب العروض المفتوح  

الت  وأسلوب  المسابقة  وعن طريق  المحدود،  العروض  وطلب  دنيا،  قدرات  إشتراط    فاوضمع 
 . كاستثناء

الموضوع   منهو  أهمية  البرامج  ف  تكمن  مختلف  لتنفيذ  أداة  العمومية    والمخططات الصفقات 
  عقود ملزمة للجانبين وجب كتابتها للوقوف عند المركز التعاقدي لكل طرف   وهي   ةستثماري الا

 تتضمن شروطا غير مألوفة فيو   الخزينة العمومية هاأعبائها المالية تتحمل وأن 
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والتجارية   المدنية  الو العقود  ويمكن  الكتابة  طريق  محفوظة عن  بعد  تبقى  إليها    نتهاءارجوع 
 . وهي من وسائل الإثبات سواء للأطراف المتعاقدة وللقضاء التنفيذ. 

الصفقات العمومية    الموضوعلهذا    ناأما إختيار  بها  التي تحظى  العلمية والعملية  القيمة  هو 
التي وضعها المشرع الجزائري من إجراءات رقابية   الملزمة  دراسة الأساليبوذلك من خلال  

تبدأ من دراسة إحتياجات المصلحة المتعاقدة  الداخلية والخارجية والمالية والرقابة القضائية،    منها
إلى مرحلة إختيار المتعامل الإقتصادي إلى مرحلة المنح المؤقت إلى مرحلة المنح النهائي  
الصفقة حيز   إلى دخول  الصفقة  التأشيرة على  إلى مرحلة  الطعن  إنتهاء آجال  بعد  للصفقة 

 إلى مرحلة متابعة التنفيذ إلى نهاية الأشغال وإستلامها.  ، التنفيذ
أما الغاية الأساسية من الدراسة تتمثل في تسليط الضوء على الجانب القانوني للرقابة على  
الصفقات العمومية من الرقابة الإدارية والرقابة القضائية وذلك لأهميتها. وإظهار الدور الفعال 

 للرقابة وكيفية حماية المال العام من مختلف أنواع وأشكال الفساد والتعسف. 
 وعليه تتمحور إشكالية هذه الدراسة كما يلي:   

 ؟فيما تتمثل آليات الرقابة الإدارية والقضائية على الصفقات العمومية في ظل التشريع الجزائري 
على النحو   ض التساؤلات الفرعية والتي نذكرهاولإجابة على هذه الإشكالية تستلزم طرح بع 

 :التالي
 والآثار المترتبة عنها؟  الإدارية الداخليةالرقابة ماهي آليات 

 ماهي صلاحيات لجان الرقابة؟
 ؟ وفي مرحلة تقيم العروض  ظرفةمرحلة فتح الأماهي الإجراءات المتبعة في 

 ماهي الأجهزة والهياكل المكلفة بالرقابة الداخلية والخارجية؟ 
 الدور الذي يلعبه القضاء الإداري في هذا المجال؟  ما هو 

عدم صدور النصوص  ع واجهتنا بعض الصعوبات ومن أهمها  ومن خلال دراسة الموضو 
، لأن موضوع دراستنا اعتمد على المستجدات التي ينظمها قانون  12/ 23التنظيمية للقانون  

للتجديد المستمر لقانون الصفقات العمومية  الصفقات الجديد، وعدم دراسته والتطرق إليه، ذلك  
 من قبل المشرع دون أن يكون هناك شرح كاف لأحكامه من قبل الفقهاء. 

الذين يقوم على المقارنة بين    المنهج المقارن ارتأينا إتباع    جوانب الموضوعولإحاطة ب
بالنصوص القانونية السابقة لأنه مزال    15/247النصوص القانونية المتعلقة بالمرسوم الرئاسي  
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  التحليلي. وكذلك اتبعنا المنهج  23/12ساري المفعول والاضافات التي تضمنها القانون رقم  
  23/12نظرا لطبيعة الموضوع الذي يجب فيه تحليل النصوص القانونية التي جاء بها القانون  

 . الذي لا زال ساري المفعول 15/247والمرسوم الرئاسي 
المنهج الوصفي في عرض المفاهيم المتعلقة بالرقابة على الصفقات وكذلك تم استخدام  

 العمومية. 
للإجابة على الإشكالية المطروحة قمنا بتقسيم دراستنا إلى  بيانه و وعليه وبناءا على ما سبق     

الإدارية   الرقابة  فيه  عالجنا  الأول  الفصل  الفصلين.  الثاني  على  والفصل  العمومية  صفقات 
 صفقات العمومية. على النعالج فيه الرقابة القضائية 
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 الفصل الأول 

 صفقات العمومية على ال الرقابة الإدارية 
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 صفقات العموميةعلى الالأول: الرقابة الإدارية الفصل 
من خلال قوانين المنظمة للصفقات العمومية التي من خلالها  المشرع إهتماما بالغا    أولى

سعت الجزائر إلى تطوير آليات الرقابة الإدارية بما يتماشى مع المصلحة العامة لكونها من  
أبرز الأساليب لضمان إستمرارية العمل بإنتظام والحفاظ على المال العام ولتلبية احتياجات  

ينصب   هذا  وكل  المتعاقدة،  والاجتماعية  المصلحة  الاقتصادية  الأهداف  تحقيق  أجل  من 
والتنموية المسطرة من طرف الدولة والنظام السياسي، فهذه الأعمال التي تتطلبها المصلحة  
العمومية فرضتها  دائما المتلطبات الإقتصادية، وخاصة أن الجزائر إنتقلت من نظام الإشتراكي  

تدخل تطلب  ما  الإقتصادي وهو  التوجه  نظام  في    إلى  الأجنبي  المستمثر  وإشراك  الخواص 
وهو ما إنعكس جليا  من خلال    "الاقتصاديالمتعامل  "عملية التنمية، وهو ما يعرف بتمسية  

توجه المشرع  إلى إضفاء  العديد من التعديلات المتتالية لقانون الصفقات العمومية وخاصة  
  ، 67/90الأمر رقم    فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالرقابة الإدارية على الصفقات العمومية  منذ 

المتضمن تنظيم     15/247المتضمن تنظيم الصفقات العمومية إلى غاية المرسوم الرئاسي رقم  
  23/12الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  الساري المفعول وصولا إلى القانون رقم  

 المحدد لقواعد العامة للصفقات العمومية. 
صل على آليات الرقابة الإدارية  وإنطلاقا مما سبق سنحاول تسليط الضوء في هذا الف 

  على الصفقات العمومية  صفقات العمومية وذلك من خلال التطرق إلى الرقابة الداخليةعلى ال
م العروض بحيث سنقوم بدراستها  ي المتمثلة أساسا في لجنة فتح الأظرفة وتقي ،  ( المبحث الأول)

من حيث تشكيلتها وإنشائها وكيفية إختيار أعضائها والقواعد المطبقة عليهم وطريقة سيرعملها  
والتي    ، (المبحث الثاني )  على الصفقات العمومية  الرقابة الخارجيةومهامها. ونتطرق أيضا إلى  

ورقابة   العمومية  الصفقات  لجان  رقابة  في  أساسا  والمتمثلة  القبلية  الرقابة  إلى  تنقسم  بدورها 
العمومي،  المراق الميزاتياتي والمحاسب  العامة  ب  المفتشية  التي تمارسها  البعدية  الرقابة  وإلى 

 للمالية ومجلس المحاسبة. 
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 .على الصفقات العموميةالرقابة الداخلية  :المبحث الأول
لقد أكد المشرع على هذه الآلية من خلال الدور المنوط بها في السهر على مطابقة الصفقات 

إلى   ،82/1451من المرسوم رقم    108طبقا لنص المادة    للتشريعات المنظمة لهاالعمومية  
أثناء ممارسة عملية الرقابة الداخلية بين  ضرورة التنسيق من أجل الإجراءات اللازمة الفعالة  

من المرسوم التنفيذي رقم    105لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض عملا بأحكام نص المادة  
   02/250رقم  هذا الإطار الرقابي الداخلي في المرسوم الرئاسي  ، إلى تكريس نفس  91/4342

الرئاسي رقم    من   120والمادة    ،1063في مادته   المرسوم   ،10/2364المرسوم  إلى  وصولا 
الأ  15/247الرئاسي رقم   الفرعي  القسم  المشرع في  لها  أفرد  الرقابة حيث  تحت عنوان  ول 

نجد أن المشرع    23/12. ومن خلال القانون رقم  5الداخلية لجنة فتح الأظرفة وتقيم العروض 
الرقابة  وهذه    ،6إحتفظ بالطابع الإلزامي من خلال إخضاع كل الصفقات إلى الرقابة الداخلية 

المبادئ    الإدارية لأهم  تكريس  إلا  ماهي  المتعاقدة  المصلحة  تمارسها  التي  الذاتية  الداخلية 
العمومية الشؤون  تسيير  في  الشفافية  ضمان  وهي  عليها  المنصوص  لنص    الدستورية  طبقا 

 20207التعديل الدستوري لسنة    من   37طبقا لنص المادة  ، والمساواة أمام القانون   06المادة  

 

، الذي ينظم الصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي، ج 1982أفريل    10المؤرخ في    145/ 82المرسوم رقم  -1
 )الملغى(.  1982أفريل  13المؤرخة في   15ر، ع 

 57، الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر، ع  1991نوفمبر  9المؤرخ في    91/434المرسوم التنفيذي رقم    -2
 )الملغى(.   1991نوفمبر  01المؤرخة في  

المؤرخة    52تنظيم الصفقات العمومية، ج ر، ع    المتضمن،  2002يوليو    24المؤرخ في    02/250المرسوم الرئاسي رقم  -3
 )الملغى(.  2002يوليو  28في 

المؤرخة    58، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر، ع  2010أكتوبر  07المؤرخ في    10/236المرسوم الرئاسي رقم  -4
 )الملغى(. 2010أكتوبر  07في 

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 2015سبتمبر  16المؤرخ في    15/247المرسوم الرئاسي رقم  -5
 . 2015سبتمبر 20المؤرخة في   50العام، ج ر، ع  

 51، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ج ر، ع 2023أوت  05المؤرخ في  12/ 23القانون رقم   -6
 .  2023أوت   06المؤرخة في  

ر،    ، ج2020ديسمبر    30  المؤرخ في  442/ 20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم    ،2020التعديل الدستوري لسنة    -7
 . 2020ديسمبر   30المؤرخة في   82ع 
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الحسن للمال العام حيث يجب أن تراعى    والاستعمال، وكذا لضمان نجاعة الطلبات العمومية  
في هذا النوع من العقود مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية ومعاملة المترشحين بالتساوي  

الذاتية  سنحاول دراسة مضمون هذه ا  وعليه.  1إضافة إلى شفافية الإجراءات  الداخلية  لرقابة 
العمومية والمتمثلةالمنبثقة عن الإدا للصفقة  المبرمة  فتح الأظرفة  اأساس  رة  وتقييم    في لجنة 

 )المطلب الثاني(. وإلى سير عملها ومهامها  ، )المطلب الأول(العروض 
 لجنة فتح الأظرفة وتقيم العروض  :ولالمطلب الأ 

إن إختيار المتعامل المتعاقد من أجل تنفيذ هذا النوع من العقود لتلبية إحتياجات المصلحة  
المتعاقدة وفقا لدفتر الشروط المحدد مسبقا من حيث الكمية والنوعية وطريقة التنفيذ والوسائل  

من  المادية والبشرية لايكون إلا عن طريق هذه اللجنة لكونها الطرف المؤثر في إبرام الصفقة  
والمحددة بشكل غير مباشر عن الآثار التي تترتب عن تنفيذ العقد    *المصلحة المتعاقدةطرف  

وخاصة من حيث النوعية والآجال، ولكونها كذلك الضامن لنجاعتها والآلية التي من خلالها  
التحضير   بشفافية    للاستعمال يتم  يتعلق  فيما  العام، فمن خلال عملها لاسيما  للمال  الحسن 

حقيقية  منافسة  يكون إلا عن طريق خلق    ، وهذا لا2الإجراءات والمساواة في معاملة المرشحين 
العارضين الموادلها    خصص اللجنة  هذه    .3بين  المرسوم    162إلى    156من    المشرع  من 

"تخضع الصفقات العمومية التي    منه على أنه  156، حيث نصت المادة  15/247الرئاسي  
تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيدها وبعده وتمارس عملية  

 

 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة   -1
المتعاقد  -* الصفقات    : المصلحة  في عقد  القانونية  بالقدرة  يتمتع  الخاص  أو  العام  للقانون  معنوي يخضع  وهي شخص 

  219/ 21من المرسوم التنفيذي رقم    03العمومية، لاسيما الأشغال، وفق الشروط المحددة في تنظيم الصفقات العمومية. المادة  
رية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال، ، المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدا2021ماي    20المؤرخ في  

 . 2021يونيو 24المؤرخة في   50ج ر، ع 
 .23/12من القانون  05المادة   -2
المؤرخ في   03/ 03، معدل ومتمم بالأمر رقم 2010غشت  15المؤرخ في  10/05من القانون رقم  02ف  02المادة  -3

 . 2010أوت  18المؤرخة في   46المتعلق بالمنافسة، ج ر، ع    2003يوليو  19
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فتح الأظرفة وتقيم   وتمارس هذه الرقابة من خلال لجنة  . الرقابة في شكل الرقابة الداخلية..."
  )الفرع الثاني(، العروض، وعليه سنتطرق إلى تشكيلة هذه اللجنة والسلطة المختصة بإنشائها 

 )الفرع الثاني(.   وإلى شروط إختيار أعضائها والقواعد المطبقة عليهم
    تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض والسلطة المختصة بإنشائها  :الفرع الأول

بما أن المشرع الجزائري قام بإدماج لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض في لجنة        
وإلى السلطة )أولا(،  واحدة سنحاول دراسة مضمون هذه اللجنة وذلك بالتطرق إلى تشكيلتها  

 . )ثانيا(المختصة بإنشائها  
 لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض تشكيلة   :أولا
 المتعلق بالصفقات العمومية:   15/247تشكيلة اللجنة قبل صدور المرسوم الرئاسي  -(1

على أن هناك    كلهاالعمومية أجمعت  للصفقات  التنظيمات السابقة  في جميع القوانين و      
لجنة تقييم العروض  هي لجنة فتح الأظرفة و ، و عليهالجنتين مكلفتين بممارسة الرقابة الداخلية 

قانوني  ولكل   نظام  الموكلة    مستقل عن الآخر لجنة  بالمهام  أو  بتشكيلتها  تعلق الأمر  سواء 
نجد    82/145  لى المرسوم رقمفبالرجوع إ  .1إليهما أو بالإجراءات المتبعة خلال عملية الرقابة

ي الذي  هو  العمومي  المتعامل  ينشأأن  الذي  وهو  أعضائها  تشكيلة  على    .2هاحدد  وأبقى 
  ،91/4343رقم  لمرسوم التنفيذيافي  المتعاقدة في تحديد تشكيلة اللجنةصلاحيات المصلحة 

ة  وضع الكيفية التي يتم بها تشكيل هذه اللجنـ ــــ  02/250  رقم  بصدور المرسوم الرئاسيإلا أنه و 
المتعاقدة  وذلك بموجب مقرر المصلحة  أنه    .4صادر عن مسؤول  المرسوم و إلا  بعد صدور 

كل    مستوى   كتسبت هذه اللجنة صفة الديمومة وأصبحت تنشأ علىفقد إ  10/236  الرئاسي رقم
أن هذه    ومن الملاحظ  .5رر صادر عن المسؤول الأول الإداري بموجب مقمصلحة متعاقدة  

 

راسات   العروض في قانون الصفقات العمومية الجزائري، مجلة دتقييم  ام القانوني للجنة فتح الأظرفة و ، النظسهام شقطمي -1
 .   352، ص 2017مارس ، الأغواط ) الجزائر( ،  52ع ، 1112-4652مجلة دولية محكمة 

 . 82/145المرسوم رقم  من  109المادة   -2
 . 91/434من المرسوم التنفيذي رقم  106المادة   -3

 . 02/250من المرسوم الرئاسي رقم  107المادة   4-
 . 10/236رقم  من المرسوم الرئاسي  125المادة   5-
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، وأن المقرر الإداري  نظيم الشروط الواجب توافرها فيهمتتكون من أشخاص لم يبين الت اللجنة  
 ة. الأعضاء والتشكيل هو ذو طابع تنظيمي حيث أعطى للمصلحة المتعاقدة حرية تحديد

قدمها  ج تت  ومنه التي  الإضافة  رقم  لى  الرئاسي  ديمومة    10/236المرسوم  بخصوص 
اللجنة  ب فليست هي  مستوى كل مصلحة متعاقدة    بمعنى أنها لجنة متواجدة دائما على ،  اللجنة

حدث تغيير في تشكيلتها بين الحين  أن ي، ولا يمنع ذلك من  الظرفية ة أو ــــــــــــــــــ ــــرة أو المؤقت ـــالعاب 
 .  1والآخر 

أعضاء لجنة فتح    للمصلحة المتعاقدة حرية تشكيل وإختيار في هذا المرسوم قد منح  مشرع  الو 
موظفيها بين  من  وال  ،الأظرفة  القانوني  الإطار  مراعاة  ضرورة  المفعول  مع  الساري  تنظيمي 

هيئة معينة  لبحيث تختلف التشكيلة حسب طبيعة المصلحة المتعاقدة لأن التشكيلة التي تصلح  
  أما .  10/236من المرسوم رقم    126هذا ما نصت عليه المادة  ، و 2قد لا تصلح لهيئة أخرى 

حدد تشكيلتها بموجب  لجنة تقييم العروض نجد أن المشرع الجزائري لم ي   ةفيما يتعلق بتشكيل
قة،  تسيير الصفح على مبدأ الجماعية في متابعة و نص على عكس لجنة فتح الأظرفة الذي أل

بإشهار   المتعاقدة  المصلحة  بإلزام  يكتف  في  منقصاتهافلم  المتمثل  الأول  مسؤولها  ألزم    بل 
بتشكيل لجنة فتح الأظرفة المتضمنة  المؤسسة المستقلة    ة ومدير البلدي   ــوزير والوالي ورئيسال

على مستوى    ها للمسؤول الأولتلي أما لجنة تقييم العروض أوكل مهمة تشك عطاءات العارضين،  
ط العضوية  كذلك بتحديد شرو   م لم يق. و 3الكفاءةوألزمه بإختيار العناصر المؤهلة و   الإدارة المعنية 

ختار من يشاء دون أي  تح المجال للمصلحة المتعاقدة أن تهذا ما يفأمام لجنة فتح الأظرفة و 
أعضاء  اعتبار  أن  لكون  نظرا  يعملون ،  إداريين  الأظرفة  فتح  لجان  الإدارة،    معظم  نفس  في 

المصالح  يث كانت بعض الهيئات و ح  .4الكافية   ن تتوفر فيهم الخبرة على الأقل والدرايةيجب أف

 

 . 252ص   ، 2011 ،ط الرابعة، الجزائر، شرح تنظيم الصفقات العمومية، جسور المحمدية، عمار بوضياف -1
الثانية ماست  -2 السنة  العمومية، محاضرات  الصفقات  قانون  نادية، مادة  السياسية  ،رتياب  الحقوق والعلوم  جامعة   ،كلية 

 . 30ص   ،2014/2015 ،بجاية
 . 353ص  ،المرجع السابق ،سهام شقطمي -3
الفساد  بنود قانوني الصفقات العمومية و   مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ،موري سفيان  -4 الوقاية من 

 .  16ص  ، 2012 ،جامعة بجاية ،العلوم السياسية  القانون العام ور في ، مذكرة لنيل شهادة ماجستيومكافحته
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اللجنة نجد أن المشرع ألزم المصلحة    فيما. و 1الخارجتستعين بموظفين من   يتعلق بعضوية 
المتعاقدة عند تعيينها لأعضاء اللجنة أن تختار من تتوفر فيهم الكفاءة والتأهيل وأن التعين  

عضوية  أكد على فكرة تنافي ال  يكون بموجب مقرر صادر عن مسؤول المصلحة المتعاقدة. كما 
 .  2بين لجان الرقابة الداخلية

ومن الملاحظ أن المشرع أعطى الحرية التامة لها في إنشاء لجنة فتح الأظرفة سواء من حيث  
الأعضاء متروك لها    اختيارالعدد أومن حيث تشكيلة أعضائها. حيث أن السلطة التقديرية في  

المهام   وكذا  العام  المرفق  إستمرارية  في  الموظفين  إلى  الموكلة  المهام  بين  توازن  لأنها 
والصلاحيات المسندة لها، وبما أن عملها إقتصر على تثبيت العروض وتسجيلها ووضع وصفا  

يس  مختصرا للوثائق المكونة لها وتحرير محضر بعد ذلك فهو عمل وصفي وتحقيقي أكثر ول
تقييمي، ومنه نرى أن المشرع أحسن حينما ترك الحرية في تحديد وإختيار أعضاء لجنة فتح  

عليه من تحديد مدتها في القرار التنظيمي بالرغم من صفة الديمومة     الأظرفة، إلا أنه كان لابد 
التي تتسم بها حتى يكون هناك تداول على لجنة فتح الأظرفة. بالإضافة كان لابد أن يشترط  

  ، تهايالكفاءة والتكوين وخاصة أن عملها المتمثل في التحقق من بعض الوثائق من حيث صلاح
نرى أن يكون هناك تكوينا على الأقل ونخص بالذكر شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين وهي  
الشهادة التي أوجبها القانون على المؤسسات وتجمع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز  

النشاطات قطاعات  لبعض  العمومية  التي  3الصفقات  العروض  تقيم  لجنة  فيما يخص  أما   .
إشترط فيها عنصر الكفاءة أثناء تعين المصلحة المتعاقدة وهذا من أجل إبراز الإقتراح التي 
ينبغي تقديمه للهيئات المعنية، وهذا المبدأ ما هو إلا نتيجة لعاملين مهمين الأول هو الأخذ  

 على الأقديمة في التسيير والتكوين في الإختيار.    والاعتمادبمبدأ الكفاءة في التوظيف في الإدارة  

 

ــو -1 ــن يطــــ ــد بــــ ــوقرين ،محمــــ ــيم بــــ ــد الحلــــ ــفقات ،عبــــ ــة للصــــ ــة الداخليــــ ــة  الرقابــــ ــق  دراســــ ــين النظــــــري والتطبيــــ ــة بــــ العموميــــ
 .95ص  ،2020جانفي  ،خنشلة ،13ع  ،مجلة الحقوق و العلوم السياسية ،تحليلية للنصوص القانونية"

المؤرخ في    12/23من المرســـوم الرئاســـي    13ادة  المعدلة بأحكام الم  10/236رقم   الرئاســـي    من المرســـوم  125المادة   -2
 ) الملغى(. 2012يناير 26المؤرخة في  ،04ع  ،ج ر ،2012يناير 18
المؤرخ في   139/ 14يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم   2023أكتوبر 17المؤرخ في   23/258تنفيذي رقم المرسوم ال -3

على المؤسسات وتجمع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض الذي يوجب    2014أفريل    20
 .  2023أكتوبر 18المؤرخة في  67أن تكون لديها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، ج ر، ع  قطاعات النشاطات
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المتعلق بالصفقات   15/247المرسوم الرئاسي رقم _ تشكيلة اللجنة بعد صدور 2
                12/23العمومية والقانون رقم  

  بتسمية   15/247رقم  المرسوم الرئاسي  سبقت صدور    ت الجزائر خلال الفترة التيقد عرفل      
  تفويضات المرفق  عبارةهذا المرسوم الرئاسي    . كما أضافقانون الصفقات العمومية تنظيم  

وأ الصفقاتب ى ما يسم صبح  العام،  العية  العموم  تنظيم  المرفق  أي  1ام وتفويضات  تفويض  ، 
جراءات تبرم وفق الإ   تفاقية ا القطاع الخاص بموجب  تسيير المرفق العام إلى مفوض له من  

العامالذي    18/199  رقم  التنفيذيالمرسوم  و   ،الخاصة المرفق  بتفويض  حيث نصت    يتعلق 
جب أن  . ي15/247من المرسوم الرئاسي    5دون الإخلال بأحكام المادة   منه"  03المادة  

والتكييف مع ضمان   والاستمراريةمبادئ المساواة  احترامإطار يتم تفويض المرفق العام في 
الرئاسي وزير تكنولوجيا    ضاف المرسومأكما    .2معاير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية" 

  هذا التطور   لى جانب وزير الماليةإ  ،لكترونية للصفقاتفي تسيير البوابة الإ  والاتصالعلام  الإ
إلا    وما هأقرها المشرع    التعديلات التيالذي حدث في قانون الصفقات العمومية من خلال  

 14ولاسميا المادة    88/01للتوجه الإقتصادي الذي عرفته الجزائر خلال القانون رقم    نتيجة
. فكثرة هذه المؤسسات والتحول من المؤسسات  3الاقتصادية  المؤسساتمنه أدى إلى نشوء  

العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والبرامج التنموية الكبرى وخاصة في مجال الأشغال  
العمومية والري والسكن والتي تنجز في إطار الصفقات العمومية كان لا بد من تعزيز أليات 

هو    المهمة الية ومن أهم هذه التعديلات  الرقابة وخاصة منها الداخلية لما تشكله من تكلفة م
الصادر عن وهوما أبرزه المنشور    تقييم العروض.ة و لجنة فتح الأظرفالتعديل الذي طرأ على  
بخصوص تنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي   2015نوفمبر  22بتاريخ    003وزير المالية تحت رقم  

  بعدما  4بإتخاذ بعض التدابير من بينها دمج لجنتين فتح الأظرفة وتقيم العروض   15/247رقم  
 

 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  01المادة   -1
المؤرخة في    48ع    ،المتعلق بتفويض المرفق العام، ج ر  2018أوت    20المؤرخ في    18/199المرسوم التنفيذي رقم    -2

 . 2018أوت   05
  ، المعدل  للمؤسسات العمومية الاقتصاديةتضمن القانون التوجيهي  الم  1988جانفي    12المؤرخ في   05/ 88 رقم  القانون -3

 . 1988جانفي  13المؤرخة في   01 ع ،ج ر
، المتعلق بتنفيذ أحكام المرسوم 2015نوفمبر    22بتاريخ    003المنشور الوزاري الصادر عن وزير المالية تحت رقم    -4

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.  2015سبتمبر 16المؤرخ في  247/ 15الرئاسي 
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أحدث هذا المرسوم قد  ف  .بتشكيلة مغايرةواحدة منفصلة عن الأخرى و   اللجنة كلت هذه  كان 
فرعيا كاملا يتضمن    اخصص المشرع لهذه الرقابة قسم  حيث  ،1بة الداخليةأحكام الرقاتغييرا في  

الفصل الخامس في الباب    في الأول في القسم الأول    القسم الفرعيهو  و مواد لها،    04أربعة  
كما خصص كذلك المشرع في هذا   .23/12رقم ضافه كذلك القانون الجديد  أ  هذا ما. و الأول

حيث تتدخل لجنة فتح الأظرفة بدورها الرقابي في مرحلة    القانون بابا كاملا هو الباب الخامس،
تنشأ حين، فهذه اللجنة  إيداع العروض من قبل المرشصفقة بعد مرحلة الإعلان عنها و إبرام ال

 رقم   من المرسوم الرئاسي  160ما أضافته المادة  ذلك  . و 2متعاقدة  على مستوى كل مصلحة
ث لجنة دائمة أو أكثر مهمتها فتح الأظرفة وتحليل العروض  احدالتي أكدت على إ    15/247

وهو ما أكدته المادة    ،الأظرفة وتقييم العروض ختيارية تدعى لجنة فتح  الأسعار الإ والبدائل و 
، كما  3تمارس الرقابة الداخلية   لجنة دائمة واحدة أو أكثر  على إحداث  23/12من القانون    96

بخصوص    2024سبتمبر    24بتاريخ    3514الصادر عن وزير المالية  تحت رقم    أكد المنشور
أن تستمر اللجان المنشأة بموجب الأحكام   على"  23/12تنفيذ الأحكام الإنتقالية للقانون رقم 

المنشأة   اللجان  إختصاصها حتى تنصيب  التي من  الملفات  بدراسة  القانون  لهذا  السابقة 
المصلحة المتعاقدة بإحداث  ويلاحظ من خلال المادتين أن المشرع ألزم  .  4" بموجب هذا القانون 

  وض، وذلكتقييم العر أكثر من لجنة لفتح الأظرفة و   داثستح ابإمكانها    بل   فقط لجنة واحدة  
من طرف  الملفات في إطار إبرام الصفقات    تفادى بطئ العمل الإداري الناجم ربما عن تراكم ل

بكثرة   المتميزة  المتعاقدة  المصالح  وتنوعهابعض  أكثر    فقسم  .عقودها  أو  لجنتين  بين  العمل 
  15/247المرسوم الرئاسي رقم  . والجديد في  5إتقانه و   السرعة على إنجاز العمليساعد على  

 

، القسم  2015سبتمبر  16في المؤرخ    247/ 15العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي    ، شرح تنظيم الصفقاتعمار بوضياف  -1
 . 17  ص  ، 2017، الجزائر ،ط الأولى ،عالأول، جسور للنشر والتوزي

، بيت الأفكار، ط  247-15الرئاسي  المرسوم  و   12- 23عملية إبرام الصفقات العمومية ما بين قانون  ،  قدوج حمامة  -2
 . 113ص   ، 2023جوان  ،الأولى، الجزائر

   .23/12رقم من القانون  96المادة   -3
بخصوص تنفيذ الأحكام الانتقالية  2024سبتمبر  24بتاريخ  3514عن وزير المالية تحت رقم   صادرال  منشورال -4

 .المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية   ،2023أوت 5المؤرخ في   23/12للقانون رقم  
المتضمن تنظيم الصفقات   247/ 15الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي  ،  فتيحةبن صابر    - 5

  ، 2020 ،بسكرة، 12(، المجلد12التسلسلي  عدد خاص )العدد جلة الاجتهاد القضائي، م، العمومية وتفويضات المرفق العام 
 .  284ص 
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على خلاف المرسوم  في عضويتها، وهذا    *عنصر الكفاءةشتراط  اللجنة هو إفيما يخص تشكيلة  
يشترط    10/236رقم   كان  فتح  الذي  لجنة  دون  العروض  تقييم  لجنة  عضوية  في  الكفاءة 

معالجة بعض الحالات التي ثبت فيها تعيين أعوان غير مؤهلين    دمن ثم المشرع أرا، و الأظرفة
تفادى    النوعيبهذا الشرط  و   .1تقييم العروض لأظرفة و لجنة فتح االلقيام بالصلاحيات المنوطة ب 

السابقة فيما يخص غياب    اداتنتقالالداخلية  المشرع بموجب هذه الهيكلة الجديدة للجان الرقابة ا 
هي خطوة نباركها أيضا لأنها تتجه صوب ذات الهدف ـة و رف ـالمؤهل في لجنة فتح الأظ عنصر  

المهام لأصحابها وصولا لإ المتعلق بحوكمة الصفقات   بالنفع    ءنتقاوإسناد  الأفضل بما يعود 
  ماوهو   لهيم السنوي  ي الإدارة من خلال التق الموظف في  عنصر كفاءة  ويظهر    .2للجميع   مالعا

، حيث إعتبر معيار  19/165المرسوم التنفيذي رقم  من    5المادة    نصخلال  من    أكده المشرع
الكفاءة المهنية )التحكم في ميدان النشاط والمناهج التقنية والإجراءات قدرات التحليل والتخليص  
فهذا   والإبتكار(.  والتكيف  الإستباق  قدرات  والشفهية،  الكتابية  التعبير  قدرات  المشاكل،  وحل 

مؤهلاته المهنية ويسمح للمصلحة المتعاقدة بتوظيف    التقييم السنوي للموظف هو الذي يقدر
أن تنشئ لجنة تقنية تكلف بإعداد تقرير    تحت مسؤوليتها. كما بإمكانها و 3مكتسباته ومهارته 

يتلقى    أن، وأنه من الضروري  4تقييم العروض لعروض لحاجات لجنة فتح الأظرفة و تحليل ا
و  العمومية  الأعالموظفون  الصفقات  ومراقبة  وتنفيذ  وإبرام  بتحضير  المكلفون  العموميين  وان 

إذ   .5مستواهم  في هذا المجال وذلك من أجل تحسين  تكوينا مؤهلا وتفويضات المرفق العام  

 

القانون، فيؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة    :عنصر الكفاءة  -* هو أداء الواجبات الوظيفية في الأوضاع التي يحددها 
  ، طعيمة الجرف  -وأن يخصص له وقته وبسرية بما يتطلبه من الحرص على الوثائق التي يكون له الحق في فحصها. وأمانة

) د  ،1970طبعة    ،القانون الإداري دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة، ملتزم الطبع والنشر مكتبة القاهرة الحديثة
 . 326ص ، 325ص  ، 1970 ،ب ن(

العروض ما بيـن ممارسة الرقابة     تقييم  الأظـرفة و لجنة فتح    ،معمري عبد الناصر، مشكور مصطفى، بن يعقوب حنان  -1
 .  91، ص  2017، ) د ب ن(، الرابع دراسات في الوظيفة العامة. ع  ،و الخضوع لها

المرجع  ،2015المؤرخ في سبتمبر    247/ 15شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي    ،عمار بوضياف  -2
 . 74ص  ،السابق

، المؤرخة في  37ع  ،  المحدد كيفيات تقيم الموظف، ج ر  2019ماي    27المؤرخ في    165/ 19المرسوم التنفيذي رقم    -3
 . 2019جوان  9
   .247/ 15 رقم  من المرسوم الرئاسي 02ف  160المادة   -4
 . 15/247المرسوم الرئاسي رقم  من 211المادة   -5
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على  يعتبر   إجباريا  وذلكالتكوين  العمومية  والإدارات  وتحسين    دورات  بتنظيم  المؤسسات 
من المرسوم التنفيذي رقم    02المستوى لفائدة موظفيها والأعوان العمومين حسب نص المادة  

بعية الموظف للمصلحة  المشرع لعضوية هذه اللجنة ت  شترط اجهة أخرى قد    من و   .20/1941
المتعلقة    121الذي لم يكن منصوصا عليه في القانون الملغى في المادة  المتعاقدة وهو الأمر  

ب   135المادة  بلجنة فتح الأظرفة، و  تقييم العروض ل فيما يتعلق  عيين  ت  ستبعادلا. وذلك  2جنة 
بد أن  أعضاء من خارجها وحتى تتم العضوية ضمن لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، لا 

  21/09من أمر رقم    14وهذا الموظف يجب عليه بموجب نص المادة    .3الموظف   صفةتتوفر  
السر المهني وعدم إفشاء أي وثيقة أو أي معلومة أطلع عليها أثناء أو بمناسبة    المحافظة على

قد أبعد المشرع المنتخبين من تشكيلة  ول.  4ممارسة مهامه مالم ينص القانون على خلاف ذلك
هو الأمر الذي زج بالكثير في أروقة  وفقا للقانون القديم و لون رئاستها  اللجنة بعدما كانوا يتو 

أعضاء اللجنة وهذا أن المشرع لم يقم بتحديد   كما  .5العدالة بسبب عدم الفهم الصحيح للقانون 
على  .  6حرية في تحديد عدد الأعضاءسلطة تقديرية و   مسؤول المصلحة المتعاقدةيدل على أن  

فيما يتعلق  أما    ،7قانونية وذلك لأهمية التعاقدمالية و أن تضم في عضويتها عناصر تقنية و 
رقم  المرسوم  من    162بالنصاب المطلوب لصحة إجتماع اللجنة فقد أبقى المشرع في المادة  

 

تعلق بتكوين الموظفين والأعوان العمومين وتحسين الم  2020جويلية    25المؤرخ في    194/ 20المرسوم التنفيذي رقم    -1
 . 2020  جويلية 28المؤرخة في   43ع ، ، ج رالمؤسسات والادارات العموميةمستواهم في 

 . 10/236من المرسوم الرئاسي رقم  135المادة و  121المادة   -2
النفقات العمت العمومية للجماعات الإقليمية و الرقابة الإدارية على الصفقا  ،عبد الرزاق الوافي  -3 ، وميةدورها في ترشيد 

الشهيد حمة لخضر  أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الدكتوراه، جامعة  الحقوق و   ، شهادة  السياسية،  العكلية  ،  الواديلوم 
 . 37ص   ، 2021/2022

المؤرخة في      45ع  ،  المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، ج ر  2021جوان    8المؤرخ في    21/01الأمر رقم    -4
 . 2021جوان  9
  ، 15/247الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي الساري المفعول رقم    ،زنو محمد  ،فرج الحسين  -5

 . 538ص  ،2020 ، الشلف،  06المجلد ، 01ع، مجلة الدراسات القانونية المقارنة
الطاهر،    -6 عليليش  محمد،  عالم معيريف  ال،  فضيح  الصفقات  القانون  خصوصيات  ظل  في  المركز    ،الجزائري عمومية 

 .  96ص  ، 2023ألمانيا برلين، ، ستراتيجية الإقتصادية والسياسية، ط الأولىالديمقراطي العربي للدراسات الإ
الاسكندرية، )د   ،لجديدة للنشر، )د ط(دار الجامعة ا  ،داري المقومات الإجراءات الآثار، العقد الإمحمد فؤاد عبد الباسط  -7

 . 130س ن(، ص 
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حيث تصح إجتماعات لجنة فتح الأظرفة    236/ 10رقم    جاء في القانون على ما  15/247
 .1مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين  ،حصة فتح الأظرفةوتقييم العروض في  

 ثانيا: السلطة المختصة بإنشاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض  
تعاقدة في تحدث المصلحة الم"  15/247الرئاسي  من المرسوم  160لقد نصت المادة       
الداخليةإطار   واحالرقابة  دائمة  لجنة  و ،  الأظرفة  بفتح  مكلفة  أكثر  أو  العروض     تحليدة  ل 

والأسعار   عند  الاختياريةوالبدائل  "   قتضاء الا،  النص  صلب  في  الأظرفة      تدعى  فتح  لجنة 
التي أكدت هي    96  في مادته   23/12رقم  القانون الجديد    ههذا ما أضافو   ."وتقييم العروض

على مستوى كل مصلحة متعاقدة تمارس الرقابة كذلك على إحداث لجنة دائمة واحدة أو أكثر 
سؤول المصلحة المتعاقدة،  يدخل ضمن صلاحية م  . وعليه فإن قرار إنشاء هذه اللجنة2الداخلية

عمومية مبرمة  الصفقة  الفعلى سبيل المثال إذا كانت    .3لآمر بالصرف وذلك بموجب مقرر أي ا
ا المسؤول  الولاية كان  إنشاء لجنة فتح الأظرفة و على مستوى  العروض هو  لأول عن  تقييم 

جنة  تشكيل اللية فإن المسؤول الأول عن إنشاء و على مستوى البلد. وإذا كانت مبرمة  4الوالي 
ورئيس المجلس الشعبي البلدي الآمران    الوالي  أن  باعتبار.  5هو رئيس المجلس الشعبي البلدي

و  وسيرها  تنظيمها  وقواعد  اللجنة  تشكيلة  المقرر  هذا  يبين  كما  إطار  نصابهبالصرف،  في  ا 
أنه يمكن لمسؤول المصلحة المتعاقدة أن ، كما  6التنظيمية المعمول به الإجراءات القانونية و 

الأ  فتح  لجنة  لحاجات  العروض  تحليل  تقرير  بإعداد  تكلف  تقنية  لجنة  و ينشئ  تقييم  ظرفة 
تقديرية في إختيار    فالمشرع أصاب.  7العروض لجنة فتح  عندما منح لهذه المصلحة سلطة 
،  طبيعة العقود الإدارية   ختلافواطبيعة الإدارات العمومية    راجع لاختلافوذلك السبب    الأظرفة

 

 . 247/ 15الرئاسي رقم   من المرسوم 162أنظر للمادة   -1
 .  23/12من القانون رقم  96لمادة  ا -2
 . 15/247المرسوم الرئاسي رقم  من 162المادة   -3
  29في  المؤرخة    12ع    ،ج ر  ،المتعلق بالولاية  ، 2012فبراير  21المؤرخ في    12/07من القانون رقم    107دة  الما  -4

 لائي عليها وهو الآمر بالصرف".  الميزانية و يتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الو يعد الوالي مشروع  "  ،2012فبراير
ــادة    -5 ــانون رقم  المن    81المـ ــدل والمتمم  2011يونيو  22المؤرخ في    11/10قـ ــة المعـ ــديـ ــالبلـ   37ع    ،ج ر  ،المتعلق بـ

 ."البلدي ميزانية البلدية وهو الآمر بالصرفحيث نصت على أن ينفذ رئيس المجلس الشعبي "  ،2011يوليو   3المؤرخة في  
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  162  المادة -6
 . 247/ 15مرسوم الرئاسي رقم من ال 02 ف 160المادة   -7
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لذا كز التكوين المهني،  فالتشكيلة التي تصلح للولاية أو البلدية قد لا تصلح للجامعة أو مر 
 . 1وجب أن تختلف من مصلحة متعاقدة إلى مصلحة أخرى 

أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض والقواعد المطبقة  إختيار شروط  الفرع الثاني:
 عليهم 

        العروض   ختيار أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم: شروط اأولا
 :  _أن يكون الأعضاء مؤهلين وذو كفاءة1

اللجنةالكفاءة    تعتبر      المهام لأصحابها  و   ، عنصرا مهما وفعالا في عضوية  بإسناد  ذلك 
لإ  و وصولا  العمومي  المرفق  على  بالنفع  يعود  بما  والأنسب  الأفضل  الجمهور  نتقاء  كذلك 
فلجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض تتشكل من      .2وهذا عن طريق التكوين والتأهيل   المنتفعين

  فالمشرع حرص على أن يكون ،  3موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة يختارون لكفائتهم 
يتولى تحليل  المنتسب المختار على كفاءة و العضو   التأهيل، لأنه هو من  درجة معتبرة من 

تكون سبب في    الاقتراحاتتقديم  المقدمة و العروض   التي  الأكثر    اختيارالمطلوبة  العارض 
المحوري لأعضاء اللجنة    المشرع للدور  انتباهإسناده الصفقة. مما ينطوي على مدى  و   استحقاقا

على ضرورة أن   121كما أوضحت المادة  ، 4بشكل يحسم في تقدم أو تأخر التنمية   وخطورتها
و  الموظفون  المكلفون يتلقى  العموميين،  الصفقات   الأعوان  ومراقبة  وتنفيذ  وإبرام  بتحضير 

بحكم أنها لجنة داخلية  ذلك  ،5تفويضات المرفق العام تكوينا مؤهلا في هذا المجال العمومية و 
فنيون  و خبراء    لا شكفلا تضم عنصرا خارجيا فلكل إدارة  جميعا للمصلحة المتعاقدة  فهم تابعون  

 

المرجع   ،2015المؤرخ في سبتمبر    247/ 15شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي    ،عمار بوضياف  -1
 . 73ص  ،السابق

 . 194/ 20من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة   -2

 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  160  المادة -3
 .    538ص  ،المرجع السابق ،محمد زغو ،د فوج الحسين -4
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  211ة  الماد -5
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الذي كان    236/ 10هذا على خلاف القانون الملغى  . و 1تستعين بهم عند الإقتضاءومؤهلون  
 . الكفاءة في عضوية لجنة تقييم العروض دون لجنة فتح الأظرفةيشرط توافر عنصر 

  أن يكون الأعضاء موظفين و تابعين للمصلحة المتعاقدة _2

ح  أحكامه أن يكون أعضاء لجنة فت ضمن نصوصه و   247/ 15رسوم الرئاسي  إشترط الم     
ل صفة  بمعنى أنه لابد من توفر صفة الموظف حتى يحم  الأظرفة وتقييم العروض موظفين، 

كل من يعهد إليه بعمل دائم في مرفق عام تديره   على أنه  فقهياتعريفه  . كما تم  2عضو فيها 
زيادة على    .4عرف أيضا بأنه هم عمال المرافق العامة و   .3الدولة أو أحد أشخاص القانون العام

هذا الأمر لم يكن منصوصا عليه  ، و 5ذلك إشترط المشرع تبعية الموظف للمصلحة المتعاقدة
  المتعلقة بلجنة تقييم العروض في  125المادة  الخاصة بلجنة فتح الأظرفة و   121  في المادتين 

وذلك من أجل القضاء على ظاهرة تعيين أعضاء من خارج المصالح لأهداف .  6القانون الملغى 
لا تتعلق بالمصلحة العامة. بقدر ما ترتبط ببعض الأهداف الضيقة للمشرفين على المصالح 

كانت تشهدها بعض المؤسسات الخاضعة في إبرام عقودها بحيث أن هذه الظاهرة    المتعاقدة
  .7العمومية لقانون الصفقات

  

 

المرجع   ،2015المؤرخ في ســبتمبر    15/247شــرح تنظيم الصــفقات العمومية طبقا للمرســوم الرئاســي   ،عمار بوضــياف  -1
 . 73ص  ،السابق

   .37ص  ،المرجع السابق ،الرزاق الوافيعبد  -2
 ،  2005لبنان،  بيروت ،)د ط( ،منشورات العلمي الحقوقية ،أحكام القانون الإداري مبادئ و  ،محمد رفعت عبد الوهاب -3

 . 356ص 
   . 35ص  ،1969القاهرة مصر،  ،الثانية ط ،النهضة العربيةقضاء، دار ، الموظف العام فقها و محمد حامل الجمل -4
 . 247/ 15من المرسوم الرئاسي  160  المادة -5
 . 236/ 10  من المرسوم الرئاسي رقم 125و 126أنظر للمادتين  -6
  ،خيضر جامعة محمد  ،2015 ديسمبر 17يوم  ،مداخلة ،خضري حمزة، الرقابة على الصفقات العمومية في بنود القانون الجديد -7

 . 03ص  ،بسكرة
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    تقييم العروض قة على أعضاء لجنة فتح الأظرفة و القواعد المطب: ثانيا 

.  1تتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين ومن ذوي الكفاءة وتابعين للمصلحة المتعاقدة      
  لاختيار. فالمشرع إشترط  2ويتم تعينهم بموجب مقرر صادر عن مسؤول المصلحة المتعاقدة

أعضائها أن تتوفر فيهم مجموعة من الشـروط وهي الكفـاءة والتبعية والإنتماء، الذي يتمثل هذا  
هذا   وعلى  اللجنة  أعضاء  بها  يتصف  أن  يجب  والتي  العمومي  الموظف  صفة  في  الشرط 
الأساس لا يمكن لأعضاء المجالس المنتخبة أن يكونوا من ضمن أعضائها، لأنهم يشكلون  

رسون صلاحيتهم في إطار قانون البلدية والولاية فلا يمكن أن يشكلون رقابة  رقابة سياسية ويما
، لأن أعضائها  3إدارية في نفس الوقت لأن هذه الرقابة تتطلب أشخاص ذوي كفاءة وخبرة مهنية 

العامة   الوظيفـة  لقـانون  السلطة   06/03يخضعون  المتعاقدة  المصلحة  لمسؤول  يكون  وبهذا 
ما  المطلقة والحرية الكاملة والتامة في التعيين والعزل لأعضاء اللجنة وقت ما يشاء وكيف  

  .4يشاء
تغيرا هيكليا لتشكيلة   247/ 15نلاحظ بأن المشرع من خلال  المرسوم الرئاسي رقم   أحدث 

لجان الرقابة الداخلية حيث قام بدمجها في لجنة واحدة  وهذا الدمج في نظرنا بالرغم من أنه  
يسرع من معالجات طلبات العروض وخاصة بالنسبة لبعض الإدارات العمومية التي أوكل لها  

يام بمهام تتعلق بالأشغال العمومية مثل إنجاز الطرقات العمومية أو أشغال الري  القانون الق
مثل بناء السدود أو أشغال البناء والسكن أو التجهيزات العمومية، فبالرغم من أنه يسهل العملية  
ويمكن للمصلحة المتعاقدة إنشاء أكثر من لجنة واحدة  إلا أنه يخلق صعوبات أمامها وخاصة  

علق الأمر بمشاريع التجهزيات والأشغال العمومية والتي تتميز بطلبات عروض كبيرة عندما يت 
وتحتاج وقت لمعالجتها وتقييمها، وبالرغم من شرط الكفاءة في العضوية اللجنة إلا أنه كان  

 

 . 15/247الرئاسي رقم  من المرسوم 160المادة   -1
 . 15/247الرئاسي رقم  من المرسوم 162المادة   -2
المتضمن تنظيم  15/247وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي  داخلية في مجال الصفقات العموميةالرقابة ال ،بوضياف الخير -3

 ،2018ديسمبر ،الجزائر  ،3المجلد  ،4ع  ،مجلة الدراسات والبحوث القانونية ،مية وتفويضات المرفق العامالصفقات العمو 
 . 99ص 

لمتضمن تنظيم  ا   247-15ترشيد استعمال النفقات العمومية في إطار المرسوم  دور الراقبة الداخلية و   ،شتاتحة وفاء أحلام  -4
،  2022    ،  الجلفة )الجزائر(  ، 15المجلد    ،02ضات المرفق العام، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، ع  تفويالصفقات العمومية و 

 . 738ص 
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لابد من تحديد الإختصاصات الدائمة للموظفين المؤهلين وخاصة في مجالات الهندسة المدنية  
والهندسة المعمارية، بالإضافة إلى تبعية أعضاء اللجنة للمصلحة المتعاقدة يشكل بدوره ضغطا  
مباشرا على أعضائها والتدخل في أعمالهم وصلاحياتهم، بالإضافة إلى الرقابة الوصائية فيما  

التعين  يت يكون  أن  أولى  باب  من  فكان  البلدية.  منها  وخاصة  التنموية  المشاريع  بتنفيذ  علق 
بموجب مقرر صادر عن السلطة المركزية أي السلطة الوصية من أجل تحصين عملها وعلى  

على عدد الأعضاء المكونين    المشرع النص المصلحة المتعاقدة سلطة الإقتراح فقط. كما أغفل  
للجنة وكذا على مدة عضويتهم، وترك الأمر مسألة تقديرية لمسؤول المصلحة المتعاقدة وهذا  
يتنافى وبشكل كبير مع طبيعة المهام المسندة للجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، فبالرغم من  

على إختيار المتعامل    أن عملها إداري إلا أنه عمل تحليلي وتقني وتقيمي يترتب عنه أثار
 المتعاقد خاصة من حيث التنفيذ ونوعية الأشغال والأجال. 

 تقييم العروض لجنة فتح الأظرفة و   مهامعمل و  سير :المطلب الثاني

عملها من خلال جملة من الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم    تمارس هذه اللجنة      
والتي تتضمن التأكد من حصة طلبات العروض ومطابقتها للقانون    . 247/ 15رقم  الرئاسي  

الشروط تعمل    ولدفتر  تقييموكذلك  دفتر    على  العروض وفق معايير مدرجة مسبقا في  هذه 
وفق 1الشروط الجريدة    .  في  وتنشر  مراسيم  بموجب  تصدر  نموذجية  عامة  الرسمية  شروط 

وازم والأشغال والشروط  لصفقة يتم عقدها وتشمل أنواع ال  توضع لكل   خاصةشروط    وبموجب 
ذه الرقابة  ه  .  2دار الكفالة وكشف الكمية والأسعارالخاصة المتعلقة بالتنفيذ ومهلة التسليم ومق

تأتي    لأنهاها الصفقة،  تمرّ ب   مرحلةأهم    إختيار المتعامل الإقتصادي تعتبر  التي يترتب عنها
الحصول    يتم  التي منهامهمة    ي نتائج يعط   اهذا مو   بين إجرائي تقديم العروض وإرساء الصفقة

عملية مهمة ومعقدة    كونها ، ولمن حيث الآجال ونوعية الأشغال  على أحسن عرض للتعاقد

 

"توضح دفاتر الشروط المحينة دوريا الشروط التي تبرم وتنفذ بها الصفقات  247/ 15من المرسوم الرئاسي  26المادة   -1
العمومية وهي تشمل دفتر البنود الإدارية العامة،دفتر التعليمات التنقية المشتركة،دفتر التعليمات الخاصة"، المصدر  

 السابق.
الدار            -2 لبنان،  في  الإداري وتطبيقها  القانون  الإداري دراسة مقارنة لأسس ومبادئ  القانون  الغني بسوني عبد الله،  عبد 

 . 498، ص 497الجامعية،) ب ط(، لبنان، ص  
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  حيث أن هذه بطها وتنظيمهاضراً من النصوص القانونية من أجل  أفرد لها المشرع كمّا معتب 
ثم إلى  ،  الأول(  )الفرععمل هذه اللجنة    سير  سنتطرق إلىالعملية تمر بمراحل عديدة. وعليه  

 الفرع الثاني(. )تبيان مهامها  

   عمل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض سير :الفرع الأول

إن لمسؤول المصلحة المتعاقدة صلاحية تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم سير اللجنة و        
 عليه فإن دراسة، و 1نصابها بموجب مقرر في إطار الإجراءات المنصوص عليها قانونا 

القواعد المتعلقة بسير عمل هذه اللجنة تتمحور أساسا حول الأحكام المتعلقة بإنعقاد اللجنة  
 . ثانيا( )وإلى طريقة عملها ونظام مداولاتها  ، )أولا(ونصابها القانوني  

       نصابها القانوني  إنعقاد اللجنة و  :أولا
إن مسؤول المصلحة المتعاقدة ملزم قانونا بإعداد مقرر يتضمن القواعد المتعلقة بكيفية   

التي تضمن   الطرق والوسائل  بحيث يحدد  القانوني  اللجنة ونصابها  تسليم الإستدعاء  إنعقاد 
لأعضاء اللجنة والنصاب الذي تنعقد به. والذي يفترض على الأقل أن يكون الأغلبية المطلقة  

فإن نصاب إنعقاد اللجنة في حصة فتح    162/02المادة    فباستقراء  ،  2أو ثلثي أعضاء اللجنة 
المتعاقدة أن  الأظرفة يصح مهما كان عدد أعضائها الحاضرين. كما يجب على المصلحة 

الإجراء شفافية  بضمان  الحاضرين  الأعضاء  عدد  يسمح  أن  على  يمكن    حيث   ،3تسهر  لا 
لمسؤولها أن يتصرف عكس ما أقره له القانون فيما يتعلق  بالنصاب القانوني لإجتماع أعضاء 
اللجنة وذلك بعدم إشتراطه نصاب معين حيث يصح إجتماعاتها أثناء جلسة فتح الأظرفة ولو  

غير أنه في جلسة تقييم ملف الترشح أو التقييم التقني أو التقييم المالي، لا     ،4بعضو واحد 

 

 . 247/ 15من المرسوم الرئاسي رقم   162ة  أنظر للماد -1
 . 100ص  بوضياف الخير، المرجع السابق، -2
 .  247/ 15من المرسوم الرئاسي رقم  02ف  162المادة   -3
الكريم  -4 عبد  الرق،  خليفي  و آليات  العمومية  للصفقات  الداخلية  العامابة  المرفق  التشريعي   تفويضات  المرسوم  في ضوء 

 . 362، ص 2017، المجلد، بومرداس،02، أبعاد إقتصادية، ع 15/247
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ويحدد مسؤول المصلحة    ،  1يصح عمل اللجنة إلا بتوفر النصاب المحدد مسبقا في قرار اللجنة
الأظرفة  فتح  جلسات  ليترأس  وإنتخابه  اللجنة  رئيس  تعيين  طريقة  المقرر  ضمن  المتعاقدة 
وجلسات تقييم العروض ويتولى إدارة عمل اللجنة وسيرها وتمكين أعضائها من إبداء آرائهم و  

ييم. ما  تحفظاتهم، بالإضافة إلى ذلك تعيين كاتب يكلف بتحرير محاضر الفتح ومحاضر التق 
المادة   الرئاسي رقم    70ورد في نص  المرسوم  الدعوى موجهة    247/ 15من  أن  لنا  يتضح 

العروض   أو طلب  المفتوح  العروض  في كل من طلب  بالحضور، سواء  المشاركين  لجميع 
إجراءات  حتى  الشكلية  الإجراءات  إلى  ينتميان  واللذان  دنيا،  القدرات  إشتراط  مع  المفتوح 

ث يتم فتح  الإستثنائية من نوع التراضي بعد الإستشارة وكذا الإجراءات المكيفة كإستشارة بحي 
كل من العرض المالي والعرض التقني وملف الترشح في حصة واحدة دون إنقطاع. أما فيما  
يخص حالة فتح العروض المحدود تكون عملية الفتح مقسمة على مرحلتين مرحلة الإنتقاء  

دها يتم دعوة المشاركين المتأهلين وفتح في حصة أخرى  الأولى فتح العرض التقني أولا وبع
لملف المالي وملف الترشيح. أما عملية الفتح في حالة مسابقة فهنا يكون الفتح على ثلاث  
مراحل يفتح العرض الخدمات من قبل لجنة التحكيم في جلسة منفصلة وليست علنية محصورة 

حيث أن    ،2لي والتقني في حصص أخرى على أعضاء لجنة التحكيم وبعدها يفتح الملف الما
العروض  تحضير  أجل  يوم من  أخر  في  تجتمع  اللجنة  و   3هذه  إذا   شارةالإتجدر  .  أنه  إلى 

عمل، فإن مدة تحضير العروض يتم تمديدها    يوم عدمصادف اليوم الأخير لإيداع العروض  
 . 4إلى غاية اليوم العمل الذي يليه 

بمعنى أنه سيكون هناك حظ أوفر للمتعهدين بتقديم عروضهم وإستفادتهم من اليوم الأخير  
إيداع  المخصص لإجتماع لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، والموافق لنهاية أجل 

أما بالنسبة لإجتماعات اللجنة في حصة تقييم العروض لم ينص المشرع على   .5العروض

 

لمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات ا  15/247شرح مواد المرسوم الرئاسي رقم ،  موسوعة الصفقات العمومية -1
 . 488ص  ، 2022فيفري  10الثاني في  الإصدار المرفق العام،  

 . 244، ص المرجع السابق ،موسوعة الصفقات العمومية -2
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  66ة  الماد -3
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  05ف  66المادة   -4
 .   353ص ، المرجع السابق، يسهام شقطم -5
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طبيعة جلسات اللجنة إن كانت علنية كما في حصة الفتح وكان من الأفضل فتح إمكانية  
 . 1حضور المتنافسين حتى تتم عملية الدراسة والتقييم في جو من الشفافية والمساواة 

                 نظام مداولاتها عمل اللجنة و : طريقة  ثانيا 
تقوم اللجنة بتسجيل أشغالها المتعلقة بالفتح والتقييم في سجلين خاصين، يرقمها الآمر       

وبالتالي يتم تحرير محضر من طرف كاتب الجلسة   .2بالصرف ويؤشر عليهما بالحروف الأولى
التداول يدون فيه مجمل   أبداها الأعضاء  بعد الإنتهاء من  التي  القرارات والآراء والتحفظات 

المحاضر تعتبر هذه  قانونا    من   بحيث  لها  المخول  تعتمد عليها الأجهزة  التي  الرقابة  آليات 
المتعاقدة،مراقبة صفقات   تحديد مسؤولية كل من الآمر    المصلحة  وعليه كان من الأفضل 

فإن مهمة    عليهو   .3بالصرف ولجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض في الحفاظ على السجلات
فتح الأظرفة تتبع بعملية تحرير محضر في السجل المخصص لذلك من طرف كاتب الجلسة 
يوقعه الأعضاء الحاضرين ونفس الشيء بالنسبة لعملية تقييم العروض، فبعد التداول يحرر  
محضر من طرف كاتب الجلسة تدون فيه قرارات اللجنة وكل الآراء والتحفظات التي قد يبديها  

طريقة لترجيح قرارات اللجنة في حالة تساوي   . وهنا نشير على ضرورة وضع آلية أو الأعضاء
   .4الأصوات بين المؤيد والمعارض

من   الرقابة تسهل عمليةذلك لأن لمحاضر فتح الأظرفة وتقييم العروض أهمية بالغة، لأنها   
طرف الأجهزة المخول لها قانونا مراقبة صفقات المصلحة المتعاقدة، سواء كانت أجهزة تابعة  

للجهاز القضائي أو أجهزة تابعة للجهاز الإداري مثل رقابة المفتشية القطاعية أو رقابة  
 . 5المفتشية العامة للمالية أو حتى مجلس المحاسبة 

 

،  15/247الرقابة الإدارية على عملية إبرام الصفقات العمومية في المرسوم الرئاسي  ، وليدقصاص هنية، ملياني بوبكر  -1
 .  2017، ص2017، الأغواط )الجزائر(، جوان55 ، عمجلة دولية محكمة مجلة دراسات

مجلة الدراسات ،  آليات تفعيل المنافسة عند تقييم العروض لانتقاء أحسن عرض من الناحية الاقتصادية،  مونية جليل  -2
 . 84، ص 2019، المجلد الخامس، المدية،  الأوللقانونية، ع ا

، الملتقى الوطني 247/ 15ظل المرسوم الرئاسي رقم    الدور الرقابي للجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض في،  سكفالي ريم  -3
جامعة حمه لخضر    ، 2022ديسمبر    18يوم    ،فعالية الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري (  18الثامن عشر) 

 . 132(، ص الجزائربالوادي )
 .  101المرجع السابق، ص بوضياف الخير،  -4
 .  287ص  ،السابق المرجع، بن صابر فتيحة -5
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 تقييم العروض  مهام لجنة فتح الأظرفة و   :الفرع الثاني

وفيما يتعلق بتقييم    ،)أولا( سنحاول التعرف على مهام اللجنة فيما يتعلق بفتح الأظرفة      
 )ثانيا(. العروض 

                                   مهام اللجنة فيما يتعلق بفتح الأظرفة  :أولا
بالرغمإن        في    المشرع  كانت  بعدما  واحدة،  لجنة  في  الداخلية  الرقابة  للجنة  دمجه  من 

بلجنة فتح الأظرفة  "القوانين السابقة كل واحدة منفصلة عن الأخرى أصبحت لجنة واحدة وتدعى  
، ولكن رغم دمجها إلا أنه لكل واحدة عمل ومهام منفصلة عن الأخرى. ففي  تقييم العروض"و 

وتقوم بفتح الصندوق الذي يحتوي    "بالجنة المظاريف"الدول الأخرى تسمى لجنة فتح الأظرفة  
مطابقتها   من  والتأكد  بداخلها  التي  العطاءات  هذه  فحص  ومنها  العطاءات  مظاريف  على 

 .  1العطاءات التي لا تستوفي الشروط لسبب واستبعادللشروط المعلن عنها 
  

 

، النظرية العامة للقانون الإداري "طبيعة القانون الإداري، التنظيم الإداري، وظائف الإدارة محمد رفعت عبد الوهاب -1
، ط  الجامعة الجديدةالعامة الموظفون العموميين، أعمال الإدارة العامة، إمتيازات الإدارة العامة، أموال الإدارة العامة"، دار 

 . 585ص   ، 2012، الإسكندرية، 2002
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 أعمال اللجنة أثناء عملية الفتح  سير _ 1

مع تاريخ آخر ساعة لإيداع العروض إذ  متزامنا اللجنة في حصة فتح الأظرفة يبدأ عمل       
و  تاريخ  نفسها  هي  الأظرفة   ساعةتكون  فتح  عملية  أشغال  هو  1إنطلاق  ما  إلى  إضافة   .

جرائد الوطنية  في الإعلان عن طلب العروض المنشور في المنصوص عليه في دفتر الشروط و 
الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، بحيث تقوم  النشرة  في  كذا  بالغتين العربية والأجنبية، و 

حاضرين  ال  ئهاالتحفظات المقدمة من قبل أعضابتحرير محضر أثناء إنعقاد الجلسة وتدوين فيه  
العرض  العرض التقني و و   ملف الترشحفي الجلسة مع التأشير على الوثائق الخاصة بالمتعامل و 

تجتمع  و   ،2دون في السجل الخاص بفتح الأظرفةفي الأخير يوقع على المحضر المالمالي، و 
 . 3ضع إجتماعاتها لمبدأ العلانية تخ عاقدة الذي يعتبر مقرها الرسمي و اللجنة بمقر المصلحة المت 

على مبدأ علنية جلسة فتح    استثناءمن المرسوم نفسه إ  04  في فقرتها  70كما أوردت المادة  
ظرفة الخدمات في جلسة علنية وإنما يفتح في  أ  عدم فتحة حينما أكدت على ضرورة  الأظرف

 . 4جلسة سرية

     راطشتالمفتوح وطلب العروض المفتوح مع قواعد فتح الأظرفة في طلب العروض ا_ 2
 الاستشارةقدرات دنيا والتراضي بعد 

على أنه    عرفه و   دقيقا لطلب العروض  ا أعطى تعريف  247/ 15رقم  إن المرسوم الرئاسي       
عروض من عدة متعهدين متناسقين مع تخصيص الصفقة دون    على حصولهدف  إجراء ي 

 

 . 247/ 15من المرسوم الرئاسي  رقم   66دة  الما -1
الأظرفة و  -2 فتح  لجنة  في  محمد مقروف، مهام  العروض  الرئاسي رقم  تقييم  المرسوم  الدراسات ،  247/ 15ضوء        مجلة 

 .  388ص ، 2020، المسيلة،  07، المجلد 02ع ،والبحوث القانونية
ة الإدارية على الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه ل.م.د في الحقوق، جامعة الجيلالي بونعامة،   الرقاب  تقية توفيق،  -3

 . 278، ص 2019  /2018م السياسية، خميس مليانة، العلو كلية الحقوق و 
   .15/247 رقم  من المرسوم الرئاسي 04 ف  70المادة   -4
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فإن إبرام بعض  .  1قتصاديةيقدم أحسن عرض من حيث المزايا الإمفاوضات للمتعهد الذي  
مفتوح أو طلب العروض  الصفقات لا يتطلب شروط تقنية أو تكنولوجية معقدة كطلب العروض ال

أي مترشح مؤهلا أن يقدم    ي إجراءات يمكن من خلالهافه  ،  2شتراط القدرات الدنيا المفتوح مع إ
الذي يمكن اللجوء إليه بعد إعلان عدم جدوى طلب    ستشارةالا، وكذلك في التراضي بعد  3تعهدا

،  4بعد تقييمه ولم يتأهل    العروض للمرة الثانية في حالة عدم تقديم أي عرض أو قدم عرض  
  ،5بملف الترشح أو العروض التقنية والمالية في جلسة واحدة وعلنية يتم فتح الأظرفة المتعلقة  و 

بحيث تتمثل مهامها في تثبيت من صحة تسجيل العروض، كما    بعمل إداري    وتقوم اللجنة  
  أنها ترتب المرشحين أو المتعهدين في قائمة حسب تاريخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو

المحتملة، والتخفيضات  المقترحات  مبالغ  توضيح محتوى  بتعداد  عروضهم مع  أيضا    وتقوم 
  بالحروف ها على وثائق الأظرفة المفتوحة توقيعقائمة للوثائق التي يتكون منها كل عرض مع 

استعمال، طلب  محل  تكون  لا  التي  من    الأولى  موقع  الجلسة  أثناء  محضر  بتحرير  وتقوم 
الأعضاء الحاضرين والذي يجب أن يتضمن التحفظات المحتملة التي يقدمها الأعضاء، تدعو  

إلى   المتعاقدة  المصلحة  اللزوم كتابيا عن طريق  التقنية    استكمال المترشحين عند  عروضهم 
بالوثائق الناقصة أو غير الكاملة تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة وذلك يكون في  

الأظرفة.  فتح  تاريخ  من  الأجل  هذا  ويحتسب  أيام،  عشرة  غير    أجل  الأظرفة  بإرجاع  تقوم 
 .6صحابها من المتعاملين الاقتصاديين المفتوحة عن طريق المصلحة المتعاقدة لأ

 

 

 . 15/247من المرسوم  الرئاسي رقم  40ة  الماد -1
جامعة ابو بكر بلقايد،    ،، مذكرة نيل شهادة الماجستيرالرقابة القبلية على صفقات الجماعات المحلية  ،صادقي عباس2- 

  .34، ص 2015/2017 كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان،
 . 15/247المرسوم الرئاسي رقم من  43المادة   -3
   . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  51المادة   -4
   . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  70دة  الما -5
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  71دة  الما -6
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              حكام الخاصة بعملية فتح الأظرفة بخصوص بعض الصفقاتالأ_ 2
                                (_ حالة طلب العروض المحدودةأ

وفي هذه الحالة تفتح ملفات   ،  1إنتقائية   لاستشارةيعرف هذا الإجراء على أنه إجراء   
، فتكون عملية فتح الأظرفة في حالة طلب العروض المفتوح وفق  2الترشيحات بصفة منفصلة

إجراءات التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة بحيث يطلب من المترشحين تقديم ملف الترشح 
فقط ثم تدعوا المترشحين الذين وقع عليهم الإختيار لتقديم عروضهم التقنية والمالية في حالة 

أو تقديم عرض تقني وعرض مالي إذا كان طلب    يكون طلب العروض على مرحلة واحدة. 
، وبعدها تحدد المصلحة المتعاقدة 3العروض على مرحلتين فيقيم هذا العرض التقني الأولى أولا 

عدد المترشحين الذين سيتم دعوتهم لتقديم تعهد بعد الإنتقاء الأولى في دفتر الشروط على ألا 
 .  4يتجاوز العدد الأقصى لهم الخمسة من المرشحين 

                                                  في حالة المسابقة ب(_ 
، بحيث يتم  5لاختيار يعرف هذا الإجراء بأنه إجراء يضع رجال الفن في منافسة    

فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنية والخدمات والعروض المالية على  ثلاث  مراحل. ولا  
، لأن الغاية من سرية عملية الفتح هو إبقاء هوية  6يتم فتح أظرفة الخدمات في جلسة علنية 

العروض مجهولة حتى لا يمكن لأي جهة كانت أو طرف العلم بأصحابها ولا تسريب هويات  
المتنافسين للجنة التحكيم ومنه يجعل من عملية تقييم الخدمات تتم بشكل موضوعي بما لا  

مصلحة أي عارض من العارضين المتنافسين وخلق جو من الشفافية والنزاهة في يصب في  
فلا يتم فتح الأظرفة المالية للمسابقة إلا بعد نتيجة تقييم الخدمات    .7معاملة مختلف العروض

 

 . 15/247رقم من المرسوم الرئاسي  45المادة   -1
 . 115ص قدوج حمامة، المرجع السابق،  -2
 . 389ص  ،محمد مقروف، المرجع السابق  -3
 .  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  06ف  48المادة   -4
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  01ف  47المادة   -5
   .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  04ف  70المادة   -6
الغنيبوالكور    -7 فتح  ،عبد  تنظم  التي  و   القواعد  و   تقييمالأظرفة  المحدود  العروض  في طلب  لمجلة  ا،  المسابقةالعروض 

 . 409، ص  2018، )د ب ن(،  17، المجلد 01ع  ،الأكاديمية للبحث القانوني
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من قبل لجنة التحكيم المكونة من أعضاء مؤهلين ومستقلين عن المترشحين، وتحدد تشكيلتها  
   .1بموجب مقرر من الجهات المسؤولة

           العروض مهام اللجنة فيما يتعلق بتقييم   :ثانيا

تقوم أساسا هذه اللجنة بمراجعة قيمة لكل عرض من العروض المقدمة وذلك لتحقق من       
مدى مطابقة هذه العروض للشروط المعلنة في دفتر الشروط. وذلك لمعرفة ما قد يتضمنه هذا 

فنية قد تغير كما ورد في شروط العرض إما إضافة    اقتراحاتالتعهد من شروط أو تحفظات أو  
 2أو نقصانا أو تعديلا 

 عروض المتعهدين _ معالجة وتقييم ودراسة   1
. فإن  /15247من المرسوم رقم    72وفق ما حددته المادة  اللجنة  يتم تقييم العروض من طرف  

 : هذه اللجنة تقوم ب ـ
دفتر الشروط ولموضوع الصفقة وفي    لا تطابقالتي    العروضالترشيحات و إقصاء  القيام ب    _ 

أولي لا تفتح  أظرفة العروض التقنية والمالية    انتقاءحالة الإجراءات التي لا تحتوي على مرحلة  
 . 3المتعلقة بالترشيحات المقصاة  الاقتضاءوالخدمات عند 

 : وتحدد حالات الإقصاء كما يلي
حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه، بسبب مخالفة تمس النزاهة  _ الذين كانوا محل   

 المهنية لهم أو لم يقوم بواجباتهم الضريبية. 
            بتقديم تصريح كاذب.  قاموا_ الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم والذين  

_ المتعاملين الإقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية المنصوص عليها  
 . 15/247من المرسوم الرئاسي   89في المادة 

                   .4من نفس المرسوم   84المحددة في المادة  بالتزاماتهم _ الذين أخلوا 
العروض    _ تحليل  اللجنة على  والمنهجية  تعمل  المعايير  أساس  الباقية وفق مرحلتين على 

 

 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  09و 08ف  48المادة   -1
 . 541، المرجع السابق، ص زغو محمدفرج الحسين،  -2
 . 15/247 رقم  من المرسوم الرئاسي 03 ف  72المادة   -3
 .  744، ص  743المرجع السابق، ص  ، شتاتحة وفاء أحلام -4
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.  حيث تقوم أولا بالترتيب للعروض من الناحية التقنية،  1المنصوص عليهما في دفتر الشروط
الدنيا اللازمة المنصوص عليهما في دفتر   مع إقصاء أي عرض لم تتحصل على العلامة 
الشروط، وبعد الإنتهاء من هذا الأمر تقوم بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم انتقائهم  

عتبار التخفيضات المحتملة في عروضهم للقيام بانتقاء  انتقاء أوليا وتقنيا، مع الأخذ بعين الإ
المزايا  حيث  من  عرض  أحسن  وإما  العادية  بالخدمات  تعلق  إذا  ثمنا  الأقل  إما  العرض 

وضمانا لتطبيق مبدأ   ،2الاقتصادية إذا كان الإختيار قائما أساس على الجانب التقني للخدمات 
المساواة في معالجة وتقييم عروض المرشحين قد تقترح اللجنة على المصلحة المتعاقدة رفض 
العرض المقبول إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعية هيمنة  

معنى  . ب3على السوق أو قد تسبب في إختلال المنافسة في القطاع المعني بأي طريقة كانت 
لمعايير   إختيارها  للمنافسة من خلال  تخلق ممارسة مقيدة  أن  المتعاقدة  للمصلحة  يمكن  أنه 
إذا  للمنافسة وذلك يحدث  التعسفي  التقييد  إلى  لنيل الصفقة مما قد يؤدي  المقدمة  العروض 

، فيجب  4كانت بعض المؤسسات هي من توفر فيها هذه المعايير دون غيرها من المؤسسات
تكون المواصفات موجهة نحو منتوج أو متعامل إقتصادي   ألا عليها عند تحديدها لحاجياتها  

فيه  5محدد  مبالغ  مؤقتا  المختار  الإقتصادي  للمتعامل  المالي  العرض  أن  اللجنة  أقرت  إذا   .
بالنسبة لمرجع الأسعار تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض ويكون رفضها 
بمقرر معللا، كما أنه عند الإقتضاء تقوم برد الأظرفة المالية التي تم إقصائها إلى أصحابها  

فتحها المزايا 6دون  إنتقاء أحسن عرض من حيث  يتم  المحدود  العروض  ، وفي حالة طلب 
تقترح اللجنة على المصلحة المتعاقدة في حال    الإقتصادية إستنادا إلى ترجيح عدة معايير، و

 

 .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  04ف   72المادة  -1
 . 21ص  موري سفيان، المرجع السابق. -2
لجزائر حوليات جامعة ا ،العموميةية المنافسة في الصفقات دور لجنة فتح الأظرفة وتقيم العروض في حما ،مونية جليل -3
 . 397ص  ،2017الجزائر،  ،31المجلد  ،01، ع 1
ل  ادورلجنة فتح الأظرفة وتقيم العروض في التصدي للممارسات المنافية للمنافسة في مج،  سامية حساين  حميدة سهتالي،  -4

 .  445 ص  ،2021، بومرداس، 07المجلد  ،02ع  مجلة الدراسات القانونية المقارنة،، الصفقات العمومية
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  27ة  الماد -5
المعهد العالي للتسيير م لجنة فتح الأظرفة وتقيم العروض،  إجراءات إبرام الصفقات العمومية ومها، حمانةعبد العزيز  -6

 . 22 ص  ،2021دورة أكتوبر  والتخطيط، برج الكيفان، الجزائر،
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هدين وتتولى دراسة عروضهم المالية فيما بعد لإنتقاء  ابقة إعداد قائمة بالفائزين المتعإجراء مس
 . 1أحسن عرض من الناحية الاقتصادية مع ترجيح عدة معايير 

  ن عرض من حيث المزايا الاقتصادية                              نتقاء أحس_ إ2
الإمكانيات التقنية  و المعيار الذي يمزج بين السعر و يعتبر معيار العرض الإقتصادي ه     

هذا لا يدعو إلى    المتعامل لكنختيار  يث لا يصبح السعر عنصرا رئيسيا لإ للمترشحين، بح
ختيار متعهد  إن طلب العروض يهدف إلى إ .2التفريط في العرض المالي أثناء تقييم العروض 

أساس   و على  متنافسين،  متعهدين  عدة  بين  أكمفاضلة  هذا  د  قد  أن  على  الجزائري  المشرع 
الأفضل الذي    ختيار يتجسد بتخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم العرضالإ

تقوم اللجنة طبقا لدفتر  ، و 3ا العنصر المالي والعنصر التقني هميبنى على عنصريين مهمين و 
 ايا الإقتصادية المتمثل في العرض: نتقاء أحسن عرض من حيث المز الشروط بإ

عندما يسمح موضوع   من بين العروض المالية للمترشحين المختارين  الأقل ثمن _ العرض
 قييم العروض إلى معيار السعر فقط. هنا يستند ت الصفقة بذلك و 

هنا  ا تعلق الأمر بالخدمات العادية و الأقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا إذ _ العرض 
 السعر. يستند تقييم العروض إلى عدة معايير منها 

من بينها معيار السعر إذا  ستنادا إلى ترجيح عدة معايير  _ الذي تحصل على أعلى نقطة إ 
 .4ختيار قائما أساس على الجانب التقني للخدمات كان الإ

نجدها أنها أجبرت المصلحة المتعاقدة عند    247/ 15من المرسوم   78ونلاحظ أن المادة 
إختيارها لأحسن عرض وجب عليها الإستناد على معيار السعر وحده إذا سمح موضوع  
الصفقة بذلك، وإما على عدة معايير كالنوعية والآجال والسعر والنجاعة والقيمة التقنية  

 

دور اللجان الإدارية الداخلية في حوكمة المال العام في الصفقات العمومية وتفويضات  ، يوسف شبل ،محمد عزوي  -1
،  2022ديسمبر  18يوم    ،ات العمومية في التشريع الجزائري فعالية الرقابة على الصفق ،18الملتقى الوطني   ،العامالمرفق 
 . 188 ص ،الوادي ، حمة لخضرالشهيد  جامعة

قتصادية في  ختيار العرض الأمثل بين المزايا المالية أو التقنية والا، معايير إون س سمير لعي  لحول كمال،  ،ميلود بورحلة  -2
 . 51، ص 2015 ، )د ب(،1، المجلد 1مجال صفقات الأشغال، مجاميع المعرفة، ع 

شــهادة الدكتوراة، جامعة أبي  أطروحة لنيل،  الحماية الجنائية للمال العام في مجال الصــفقات العمومية، تبون عبد الكريم  -3
 .60ص  ،2017/2018تلمسان،  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،بكر بلقايد

 .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  07 ف 72المادة  -4
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  وخدمات ما بعد البيع وشرط التمويل كما يمكن أن تكون قدرات المؤسسة والوسائل البشرية
.                                                           1والمادية موضوع معيار إختيار ويمكنها إدراج معايير أخرى في دفتر الشروط 

هذه اللجنة بالرغم من أن المشرع دمج عملها في لجنة واحدة إلا   إن مهاميمكن القول  وعليه
أنه يظهر هذا جليا من خلال الفرق في المهام حيث تتوقف مهام فتح الأظرفة في التـأكد من  

صحة التسجيلات المتعلقة بسحب وإيداع العروض وإحترام مواعيد ذلك وسرية الأظرفة  
ل العروض المستلمة بما تحتويه من وثائق  المختومة وعدم تعرضها للفتح مسبقا وتسجي 

ومعلومات. أما تقييم العروض هي عملية أكثر دقة تستوجب الرجوع إلى المعايير التي  
تضمنها دفتر الشروط لتقييم العروض وتقوم على إثره اللجنة بعملية إقصاء العروض غير  

منوعين من المشاركة في الصفقات. ثم تقوم  مطابقة، كما تقصي المسجلين في قائمة الم 
بتحليل العروض الباقية على مرحلتين من أجل إختيار أحسن عرض من حيث المزايا 

الاقتصادية، هذا العمل التقني والإداري نرى أنه من الضروري تعميم التركيبة الجماعية للجنة  
اللجنة وخاصة أن   في مرحلة الفتح، كما أوجب على المشرع تحديد منح مالية لأعضاء

عملها في بعض الأحيان متعب ومرهق خاصة عندما يصادف عملها نهاية الأسبوع ونكون  
ظرف وكل ظرف يتكون منُ ثلاثة أغلفة غلاف تقني   100أمام طلبات العروض تفوق 

ومالي وإداري ستوجب فحص الوثائق بكل دقة وعناية، فبالرغم من أن دمج مهام لجنة فتح  
العروض إلا أن ممارسة المهام من الناحة العملية يتم على مرحلتين مرحلة   الأظرفة وتقييم 

الفتح ومرحلة التقييم، ونرى أنه لابد  من إنشاء ثلاث لجان لجنة مختصة بتحليل العروض  
 ولجنة مختصة بعملية الفتح، واللجنة الثالثة تكون مختصة بعملية التقييم.   

 على الصفقات العمومية الخارجيةالمبحث الثاني: الرقابة 
كبير من قبل المشرع  وخاصة من خلال تعرضها إلى التعديل    باهتمامحظيت هذه الرقابة      

الصفقات  لجان  طرف  من  تمارس  التي  الخارجية  الرقابة  في  أساسا  تمثلت  والتي  والإثراء، 
ولقد أحــــدث المشــــــــــــرع آليات   العمومية من خلال التأكد من مطابقتها للتشريعات والتنظيمات،

الرقابــــــــــــة المالــــــية تهدف إلى الحفاظ على المال العام وترشيد إستخدام النفقات العمومية وخاصة  
في مجال التسيير والتجهيز فهي رقابة مرافقة للصفقة العمومية منذ مرحلة إرسائها إلى غاية 

 

ــعادتقية توفيق  -1 ــفقات العمومية، ، طيبي ســــــــ ــوت القانون   ،الرقابة الإدارية الداخلية على الصــــــــ ، المجلد  01، ع مجلة صــــــــ
 .299 ، ص2018مليانة )الجزائر(، أفريل الخامس، خميس 
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دخولها حيز التنفيذ وصولا إلى إنتهاء وإستلام الأشغال، وهذه الرقابة المالية تكون إما في شكل  
الخارجية   الرقابة  هذه  إلى  سنتطرق  وعليه  العمومية.  الصفقات  على  بعدية  أو  قبلية  رقابة 
 للصفقات العمومية والتي بدورها تنقسم الى نوعين من الرقابة. رقابة قبلية متمثلة أساسا في 

 ،)المطلب الأول(  رقابة اللجان الخارجية ورقابة المراقب الميزانياتي وكذا المحاسب العمومي
 )المطلب الثاني(.ورقابة بعدية والتي تمارس من قبل المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة  

 المطلب الأول: الرقابة القبلية 
أساس       العمومية    اتمثلت  للصفقات  الخارجية  اللجان  رقابة  رقم  في  الأمر  يعتبر  حيث 
تضمن    67/90 إذا  المحلي،  المستوى  على  عنها  تحدث  قانوني  نص  تشكيلة  أول  أحكامه 

  بإداءوالتي تختص   منه،  139وإختصاص اللجنة العمالية )الولائية( طبقا لأحكام نص المادة  
رأيها في مشاريع الصفقات المبرمة من قبل البلديات والمؤسسات والمكاتب العمومية العمالية  

المنظم للصفقات التي يبرمها    82/145ثم أخضع المشرع من خلال المرسوم رقم   .1والبلدية
وبعدها، حيث حدد إختصاص    ، هاأثناءو   ،المتعامل العمومي إلى الرقابة قبل الشروع في تنفيذها

الخارجية  الرقابة  رقم  2لجان  المرسوم  صدر  ثم  تقدم    91/343.  اللجان  هذه  أن  بين  حيث 
  250/ 02بعدها المرسوم الرئاسي رقم    ليأتي   .3مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية 

الذي مسته عدت تعديلات نظم من خلالها المشرع سير عمل لجان الصفقات العمومية والقواعد  
تحكم   التي  المادة   ،4اللجان  اجتماعاتالأساسية  نص  إلى  الرئاسي  165ثم  المرسوم   من 

"تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة للصفقات العمومية  حيث نصت على أنه    15/247
". وعليه سنتطرق إلى رقابة اللجان الخارجية  الخارجية للصفقات العموميةتكلف بالرقابة القبلية  

)الفرع  ثم إلى رقابة المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي   ،)الفرع الأول( للصفقات العمومية  
 كونها تأتي قبل قرار الإذن بالصرف وقبل إبرام عقود الصفقات العمومية وتنفيذها.     الثاني( 

  

 

 . 67/90  الأمر رقممن  139المادة   -1
 . 82/145من المرسوم رقم   121المادة   -2
 . 91/343المرسوم التنفيذي رقم  -3
 . 245/ 02المرسوم الرئاسي رقم   -4
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 للصفقات العمومية ونتائج أعمالها رقابة اللجان الخارجية   الفرع الأول: 
تعتبر رقابة هذه اللجان آلية أخرى من آليات الرقابة الإدارية حيث تهدف إلى تحقيق        

وبالتالي سنتطرق في هذا الفرع إلى رقابة اللجان الخارجية   .1البرنامج الحكومي بكفاءة وفعالية 
 )ثانيا(. ثم تبيان نتائج أعمالها   ،)أولا( للصفقات العمومية  

 أولا: رقابة اللجان الخارجية للصفقات العمومية  
 _ اللجنة الجهوية للصفقات العمومية 1

من الوزير    حيث تتشكل  ،2472/ 15من المرسوم    176بموجب المادة  هذه اللجنة    ستحداثاتم  
مصلحة  ) ممثل المصلحة المتعاقدة ممثلين إثنين عن الوزير المكلف    ، المعني أو ممثله رئيسا

ومصلحة المحاسبة(، وممثل عن الوزير المعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة عند  الميزانية  
بالتجارة   وكذلك   ،قتضاءالا المكلف  الوزير  بموجب    ،3ممثل عن  الأعضاء  تعين هؤلاء    ويتم 

التي    5سة مشاريع دفاتر الشروط والصفقاتوتختص هذه اللجنة بدرا .  4مقرر من رئيس اللجنة 
 يفوق مبلغ التقديري للحاجات أو الصفقة: 

              ( دج.1.000.000.000التي يفوق مليار دينار) بالنسبة لصفقات الأشغال_ 
              ( دج.300.000.000التي يفوق ثلاثمائة مليون دينار)  بالنسبة لصفقات اللوازم_ 
         ( دج. 200.000.000)التي يفوق مائتي مليون دينار  بالنسبة لصفقات الخدمات_ 
 . 6دج  (100.000.000) التي يفوق مائة مليون دينار بالنسبة لصفقات الدراسات_ 

 

لملتقى الوطني حول الصفقات  ضمان مشروعية الصفقات العمومية، ا  دور تعدد أشكال وهيئات الرقابة في،  عقيلة خرباشي  -1
 . 05ص ، أم البواقي ،، المركز الجامعي العربي بن مهيدي2007ماي   23و 14يومي  العمومية،

،  3، المجلد 1ع  ،دفاتر البحوث العلمية،  مية ودورها في حماية المال العامنوال إيران، لجان الرقابة على الصفقات العمو   -2
 . 196ص  ،2015تيبازة،

 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  171ة  الماد -3
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  166ة  الماد -4
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  171ة  الماد -5
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  184ة  الماد -6
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يتجاو  لا  الصفقات  بهذه  ملحق  مشروع  كل  المائة    زوكذا  في  عشرة  نسبة  نقصانا  أو  زيادة 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك لجنة أخرى تسمى باللجنة    .1( من المبلغ الأصلي للصفقة10%)

الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية ذات الطابع  
اللجنة الجهوية للصفقات ضمن حدود المستويات المحددة في    اختصاصاتالإداري، بها نفس  

من هذا المرسوم، ولكن تختلف عنها في التشكيلة إذ تتكون من    139وفي المادة  184المادة 
، المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله ممثلين إثنين عن  رئيساممثل عن السلطة الوصية  

الوزير المكلف بالمالية )المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة(، وممثل عن الوزير  
ويتم تعين    ،2المعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة، وكذا ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة

 .3ء بموجب مقرر من السلطة الوصية المتمثلة في الوزراء عن المؤسسة العمومية هؤلاء الأعضا

  

 

 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  136ة  الماد -1
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  172ة  الماد -2
 .  247/ 15من المرسوم الرئاسي رقم  02ف  166  المادة -3
المجلة الأكاديمية للبحوث   ،دور اللجنة الولائية في الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية ،بن علي عبد الحميد-7

 . 230. ص 2017،الأغواط ، 1المجلد  ،ع الثاني ،القانونية والسياسية
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 للجان المحلية للصفقات العمومية ا_ 2

   ات العموميةالولائية للصفقاللجنة أ(_ 
يعتبر مجال هذه اللجنة واسعا على المستوى المحلي ذلك لأن عملية التنمية ترتبط إرتباطا      

وثيقا بالبرامج القطاعية للتنمية، التي تشرف عليها القطاعات الوزارية غير الممركزة في الولايات  
وممثل    رئيسا،ممثله    أو   الواليكل من تسعة أعضاء وهم  تتش. و 5والتي تعمل تحت سلطة الوالي

ممثلين عن الوزير المكلف   ثلاثة ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي،  ،عن المصلحة المتعاقدة
ومدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة بالولاية    بالمالية )مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(،

اث تغير في التشكيلة وذلك  إن المشرع قام بإحد.  1وضوع الصفقة. مدير التجارة بالولاية حسب م
  واستبداله ،  2الذي كان موجود في اللجنة سابقا   عن مدير التخطيط وتهيئة الإقليم للولاية   ستغنائهبا

ين  ويكون التع  ،3ب مقرر من الواليويتم تعين أعضاء اللجنة بموج   ،بممثل المصلحة المتعاقدة
د  مع العلم أن هذه العهدة كانت محددة بسنتين فقط قابلة للتجدي لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجديد  

العمومي  المتعامل  نظام  في  فهي أما  .  4وذلك  بدراسة   بالنسبة لإختصاصات  أساسا  تختص 
ودفاتر  ،  173حالة التي حددتها المادة  مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق حسب ال

والمصالح   للدولة  ممركزة  غير  والمصالح  الولاية  تبرمها  التي  والملاحق  والصفقات  الشروط 
ضمن حدود المستويات المحددة    172الخارجية للإدارات المركزية غير تلك المذكورة في المادة  

 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  139و 184المادة في 

والصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية  كما تختص أيضا بدراسة دفاتر الشروط 
 المحلية التي يساوي مبلغها أو يفوق التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة: 

(  200.000.000صفقات الأشغال واللوازم الذي يساوي مبلغها أو يفوق مائتي مليون دينار)_ 
 .دج

 

 .  15/247من المرسوم الرئاسي  رقم  02ف    173المادة   -1
 . 10/236من المرسوم الرئاسي رقم  135ة  الماد -2
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  166ة  الماد -3
العمومية   علي سايح جبور،  -4 الصفقات  إبرام  إجراءات  الخارجية في ضمان سلامة  الرقابة  الولائية "دور هيئات  اللجنة 

 . 79،ص  2020 ،الشلف الجزائر ، 01المجلد ،03ع  ، لة البحوث القانونية والاقتصاديةمج للصفقات العمومية نموذجا"،
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  173المادة  -5
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 . ( دج50.000.000)و يفوق خمسين مليون دينارصفقات الخدمات التي يساوي مبلغها أ_ 

 ( دج 20.000.000صفقات الدراسات التي يساوي مبلغها أو يفوق عشرون مليون دينار)_ 

كما تختص اللجنة بدراسة مشاريع الملاحق التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية  
  .1من هذا المرسوم  139في حدود المستويات المحددة في المادة 

   اللجنة البلدية للصفقات العمومية -ب
يخضع تأسيس هذه اللجنة للأحكام المعمول بهما في قانون الصفقات العمومية الساري      

رئي  .2المفعول  من  تتشكل  المصلحة  بحيث  ممثل عن  ممثله  أو  البلدي  الشعبي  المجلس  س 
ومصلحة المحاسبة    ،الميزانيةلمكلف بالمالية )مصلحة  منتخبين أو إثنين عن الوزير ا  ،المتعاقدة

 .3الخدمة للولاية حسب موضوع الصفقة عند الاقتضاء ممثل عن المصلحة التقنية المعنية ب   ،(
 . 4م بموجب مقرر صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلديويتم تعينه

على أن رئاسة تكون لرئيس المجلس الشعبي  المشرع أحسن فعلا عندما نص    ومن الملاحظ أن
البلدي أو ممثله، لأن رئيس المجلس الشعبي البلدي قد لا تتوافر فيه الكفاءة المطلوبة لمراقبة 
الصفقة العمومية، فله أن يعين ممثلا له ينوب عنه يتميز بالكفاءات المطلوبة، وأما بالنسبة  

للجنة بتزويد اللجنة البلدية للصفقات بجميع  لممثل المصلحة المتعاقدة فيمثل دوره في هذه ا
تقديمها   لاستيعابالمعلومات الضرورية   التي يتولى  نشير إلى أن هناك  و .  5محتوى الصفقة 

لجنة أخرى تسمى بلجنة الصفقات العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية  
مدير   أو  العام  والمدير  الوصية  السلطة  ممثل  من  وتتشكل  الإداري،  الطابع  ذات  الوطنية 

ممثله وممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقليمية المعنية وممثلين اثنين عن  المؤسسة أو  
حسب موضوع   بالولاية  بالخدمة  المعنية  المصلحة  ممثل عن  وكذا  بالمالية،  المكلف  الوزير 

وصيا    عتبارهباالأعضاء بموجب مقرر من الوالي    ويتم تعين هؤلاء  .6الصفقة عند الاقتضاء 
 

 
 . 11/10من القانون رقم   190  المادة-1
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  174المادة  -2
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  166المادة  -3
ــريع الجزائري،  عبد الوهاب،  علاق-4 ــفقات العمومية في التشـ ــتيرم الرقابة على الصـ ــهادة الماجسـ محمد  جامعة ،ذكرة لنيل شـ

 .64 ص ،2003/2004 ،سكرة الجزائرب ،خيضر
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  175المادة  -5
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الهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات طابع  لى المؤسسة العمومية الولائية أو  ع
وصيا على المؤسسة    باعتبارهمقرر صادر عن رئيس البلدية  ويتم تعينهم كذلك بموجب    ،داري الإ

العمومية ذات طابع المحلي للبلدية ويعنون من قبل إدارتهم بأسمائهم لا بصفاتهم لمدة ثلاث  
 .1سنوات قابلة لتجديد 

       للجنة القطاعية للصفقات العمومية ا_ 3
كل    مستوى  على  قطاعية    وزارةتنشأ  الوزير    .2العمومية   للصفقاتلجنة  من  وتتشكل 

ئب رئيس ممثل المصلحة المتعاقدة ممثلان  نا  ، ممثل الوزير المعني  ، المعني أو ممثله رئيسا
أو حدث له  وفي حال غياب رئيسها    .3ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة   ،عن وزير المالية

ويقوم الوزير المعني بتعين أعضاء هذه   4مانع فيرأس اللجنة نائبه المذكور أعلاه في التشكيلة،
ن لسلطته ويختارهم  الذي يخضعو وجب قرار بناءا على إقتراح من الوزير  اللجنة ومستخلفيهم بم
في مراقبة صحة إجراءات إبرام   اختصاصاتوتتمثل    .5سنوات قابلة لتجديد لكفاءتهم لمدة ثلاث  

وكذلك مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة  مومية والمساهمة في تحسين ظروفها  الصفقات الع
   .6الصفقات العمومية وإتمام ترتيبها لها في مجال تحضير 

الذي يفوق مبلغ  وتختص هذه اللجنة أساسا بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق  
     :التقديري الإداري للحاجات أو الصفقة

 ( دج. 1.000.000.000_ بالنسبة لصفقات الأشغال الذي يفوق مليار دينار)

 ( دج. 300.000.000_ بالنسبة لصفقات اللوازم الذي يفوق ثلاثمائة مليون دينار) 

 ( دج. 200.000.000_ بالنسبة لصفقات الخدمات الذي يفوق مائتي مليون دينار) 

 . 7( دج 100.000.000_ بالنسبة لصفقات الدراسات الذي يفوق مائة مليون دينار)

 

المجلة الجزائرية   الصفقات العمومية نموذجا،صصة على عقود المؤسسات العمومية الرقابة الإدارية المتخ طيبون،حكيم  -1
 .  233ص   ،2019، الجزائر ،56 المجلد ، 02ع  ،القانونية السياسية والاقتصاديةللعلوم 

 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  179المادة   -2
 . 15/247 الرئاسي رقم من المرسوم 185المادة   -3
 . 15/247الرئاسي رقم  من المرسوم 186المادة   -4
 . 15/247الرئاسي رقم  من المرسوم 187المادة   -5
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  180المادة   -6
 . 15/247الرئاسي رقم  من المرسوم 184المادة   -7
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كما تختص أيضا بدراسة طعون المنح المؤقت للصفقة الذي يعد من أبرز الآليات المكرسة  
فبعد   الشفافية.  الصحف  اختيارلمبدأ  في  بذلك  التصريح  تعين  بالصفقة  النشرة   الفائز  وفي 

للمادة  للصفقات العمومية  الرسمية المنح المؤقت طبقا  الثانية    82، ويشار في إعلان  فقرتها 
أيام كاملة لتقديم    10ويمنح المعنيون مدة    للجنة الصفقات التي ينبغي عرض الطعن أمامها

كما أنها تختص أيضا بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر عندما تتصرف الدائرة   .1طعونهم 
 . 2الوزارية المعنية في إطار الصلاحيات لحساب دائرة وزارية أخرى 

 للجان الخارجية للصفقات العمومية رقابة اأعمال نتائج : ثانيا 

إما  ينتهي        المقررات  بإصدار نوعين من  القبلية هنا  الرقابة  التأشيرةعمل  أو    مقرر منح 
التأشيرة  إبتداءا من تاريخ    خلال أجل أقصاه عشرون   في  والذي يصدر  .3مقرر رفض  يوما 

، وفي أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما بالنسبة  4كاملا لدى كتابة لجنة الصفقاتإيداع الملف  
العمومية  للصفقات  القطاعية  اللجنة  كتابة  لدى  المودوعة  المصلحة  5لتلك  تبليغ  يجب  . كما 

بقرار اللجنة في كلتا الحالتين بعد ثمانية أيام على  المتعاقدة المعنية والسلطة الوصية عليها  
 . 6الأكثر من انعقاد اللجنة 

 قرار منح التأشيرة_ 1
إن منح التأشيرة يعد الآلية القانونية التي تمارسها اللجان الخارجية وتعبر من خلالها  

  لمشروع دفتر الشروط أو مشروع   ةدراسة الكاملالعن إرادتها فهي بمثابة تتويج لعملها. فبعد  
  عتبار با  7" "منح التأشيرةالصفقة أو مشروع ملحق من طرف لجان الصفقات العمومية ينتج عنه  

في حالة منح التأشيرة يجب أن  ،  8هاات ختصاصالقرار ويدخل ضمن إ  اتخاذأن اللجنة مركز  
 

المرجع   ،2015المؤرخ في ســبتمبر    15/247للمرســوم الرئاســي  شــرح تنظيم الصــفقات العمومية طبقا  ،عمار بوضــياف  -1
 .116ص  ،السابق

 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  181ة  الماد -2
 . 229ص  ،المرجع السابق ،يم طيبون حك -3
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  178ة  الماد -4
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  189  المادة -5
 . 247/ 15من المرسوم الرئاسي رقم  09ف  195المادة   -6
،  اللجنة البلدية نموذجا  15/247العمومية في ظل المرسوم    الرقابي للجان المحلية للصفقاتالدور    ،علي سايح جبور  -7

 . 122ص  ،2022جوان   ،شلف الجزائر ،03المجلد  ،05ع  ،فاق للأبحاث السياسية والقانونيةمجلة آ
 . 15/247المرسوم الرئاسي رقم من  195ة  الماد -8
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أشيرة على الصفقة أو على الملحق مقابل وصل  تودع المصلحة المتعاقدة نسخة من مقرر الت 
يوما الموالية لإصدارها لدى المصالح المختصة إقليميا   (15) إستلام في غضون خمسة عشر

ورها ترسل  جتماعي التي تتبعها المصلحة المتعاقدة والتي بدوالضمان الإ  في الإدارة الجبائية
ثلاثة   المقررات كل  بالمالية  هذه  المكلفة  الوزارة  إلى  التوالي  المكلفة أشهر على  الوزارة  وإلى 

وفي حالة شابة الملف المعروض عليها نقصان أو      .1ستغلالهابالضمان الإجتماعي لجمعها وإ
قد تكون مرفقة وقد تكون غير  أن تمنح التأشيرة مرفقة بتحفظات    بعض الأخطاء تعين عليها

للجن  يمكن  ذلك  عن  وفضلا  الصفقة  مرفقة  مشروع  تأجيل  والوثائق  المعل  ستكماللاة  ومات 
وتقوم المصلحة المتعاقدة بعد رفع التحفظات المحتملة الموافقة للتأشيرة   ،2الملفالضرورية في  

بغرض مشروع الصفقة أو الملحق التي تسلمتها من هيئات الرقابة الخارجية القبلية وتعرضها  
في   والبدء  عليها  المختصة  السلطة  موافقة  قبل  بالنفقات  تلتزم  التي  المالية  الهيئات  على 

وفي حالة البلديات يخضع مشروع الصفقة أو الملحق لمداولة المجلس الشعبي البلدي    .3تنفذيها 
الصفقات   لجنة  إلى  إرسالها  قبل  الوالي  لمصادقة  تخضع  فهي  للدولة  الشرعية  ومراقبة 

 .4المختصة 
 قرار رفض منح التأشيرة_ 2

يمكن اللجنة أن  " 15/247 من المرسوم الرئاسي في فقرتها الثانية   195نصت المادة      
فإنه يمكن   . تضع التأشيرة أو ترفضها وفي حالة الرفض يجب أن يكون هذا الرفض معللا"

  إذا عاينت مخالفة للتشريع أو التنظيم المعمول بهما ،ترفض منح التأشيرةللجنة الرقابة أن 
والمساواة في  حرية الوصول للطلبات العمومية كتحكم الصفقات العمومية  وكذا المبادئ التي  
ترتب على هذا وي .  5شفافية الإجراءات ويجب أن يكون هذا الرفض معللامعاملة المرشحين و 

الأحكام   الرفض إتخاذ مقرر التجاوز ما عدا في حالة ما إذا كان الرفض معللا بعدم مطابقة
إبتداء من تاريخ تبليغ  والذي يجب إتخاذه في أجل تسعين يوما   ،التشريعية أو التنظيمية

 

 .  247/ 15من المرسوم الرئاسي رقم   5و 4ف  196المادة   -1
جامعة أ   ،مذكرة لنيل شـــهادة الماجســـتير  الدور الرقابي للجان الصـــفقات العمومية على المســـتوى المحلي،  ،بجاوي بشـــيرة  -2

 .81ص ،2011/2012، بومرداس، بودواوكلية الحقوق  مد بوقرة ،مح
 . 247/ 15من المرسوم الرئاسي رقم  05ف  195المادة   -3
 . 11/10نون رقم من القا 194المادة   -4
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  195ة  الماد -5
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وتختلف الجهة التي تتخذ مقرر التجاوز حسبما إذا كان الرفض من لجنة  ، 1رفض التأشيرة 
سبة  ن فبال .جنة الصفقات للهيئة العمومية صفقات المصلحة المتعاقدة أو اللجنة القطاعية أو ل

تختلف الجهة المختصة  ف لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة لحالة رفض التأشيرة من طر 
 مقرر التجاوز حسب الحالات التالية:   باتخاذ

 _ الوزير أو مسؤول الهيئة العمومية المعني بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة.  

_ الوالي في حدود صلاحياته، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة ويعلم بذلك وزير  
 الداخلية والجماعات المحلية. 

رئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود صلاحياته بناء على تقرير من المصلحة _ 
 . 2المتعاقدة ويعلم الوالي بذلك

وفي جميع الحالات ترسل نسخة من مقرر التجاوز المعد حسب الشروط المنصوص عليها   
بالمالية وكذا   المحاسبة وإلى الوزير المكلف  بهما إلى مجلس  التشريع والتنظيم المعمول  في 

المعنية  الصفقات  القطاعية  ،  3لجنة  اللجنة  طرف  من  التأشيرة  منح  رفض  لحالة  وبالنسبة 
العمومية   العموميةللصفقات  للهيئة  الصفقات  لجنة  أو    ، أو  العمومية  الهيئة  لمسؤول  فيمكن 

ة منه إلى كل من  الوزير المعني حسب الحالة أن يصدر مقرر التجاوز مع تعليله وترسل نسخ 
 . 4مالية وإلى لجنة الصفقات المعنية الوزير المكلف بالمجلس المحاسبة و 

  

 

 . 15/247لرئاسي رقم من المرسوم ا 202المادة   -1
مجلة القانون والعلوم   ،15/247في ضوء المرسوم الرئاسي  رقابة اللجان على الصفقات العمومية ،ميساوي حنان -2

 .124، ص 123ص  ، 2017،مغنية ،3المجلد   ،1ع  السياسية،
 . 15/247 الرئاسي رقم من المرسوم 200المادة   -3
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  201ة  الماد -4



 صفقات العمومية  على الالرقابة الإدارية                                                   الفصل الأول 
 

47 
 

 الميزانياتي والمحاسب العموميرقابة المراقب   الفرع الثاني:

الميزانياتي الذي يهدف إلى          النظام  المالية إلى إعتماد مشروع إصلاح  لقد بادرت وزارة 
عصرنة هذا النظام من أجل إضفاء الشفافية والفعالية في التسيير المالي يرتكز على النتائج  

، يتعلق بقوانين المالية حيث تضمنت  18/15والأداء نتج عنه صدور القانون العضوي رقم  
أحكامه الإصلاح الميزانياتي من حيث إعداد الميزانية العامة أو تنفيذها بموجب نص المادة 

ومن أجل مواكبة هذا الإصلاح الميزانياتي على مستوى الميدان كان لابد من    ،1نه الأولى م 
المتعلق بقواعد    23/07وجود أعوان وكفاءات جديدة لمواكبة العصرنة حيث صدر القانون رقم  

"يمارس الرقابة الميزانياتية  منه    103المحاسبة العمومية والتسيير المالي حيث نصت المادة  
، وهنا إستبدل المشرع تسمية المراقب "تحت سلطة الوزير المكلف بالماليةمراقب ميزانياتي  

  24طبقا لنص المادة  المالي بالمراقب الميزانياتي كما أضاف مهام جديدة للمحاسب العمومي  
  مختص،     محاسب،  )محاسب فعلي منه وأصبح هناك عدة أصناف من المحاسبين العموميين 

 .182طبقا لنص المدة    (موال والقيم والتركيز المحاسبي محاسبي الأ محاسب رئيسي وثانوي و 
الرقابة المالية ضرورة حتمية للحفاظ على المال العام وخاصة في مجال الصفقات    وبما أن

يمارسها كل من المراقب   قبليةرقابة  العمومية الذي يشهد فيه الإنفاق بصفة سنوية، مما يستلزم  
 . والمحاسب العمومي الميزانياتي 

  المراقب الميزانياتي  أولا:
 المراقب الميزانياتي  تعريف _ 1

المراقب         الرقابة بالمو   الميزانياتي يعرف  ويمارس  المالية  وزارة  إلى  ينتمي  الذي  ظف 
الميزانياتية تحت سلطة الوزير المكلف بالميزانية من طرف مراقب ميزانياتي، ويساعد المراقب 

    :ميزانياتيين مساعدين  وتطبق الرقابة القبلية على ميزانية الدولة إلىمراقبين    الميزانياتيين 
 _ الـتأكد من الطابع الدائم للتغطية المالية للبرمجة الميزانياتية. 

 المساهمة في التحكم في قوانين المالية. _ 

 

ــوي رقم    -1 ــبتمبر  22المؤرخ في    18/15القانون العضـــــــــ   2، المؤرخة في  53ع ،  المتعلق بقوانين المالية، ج ر  2018ســـــــــ
 .2018سبتمبر

  ،42المتعلق بقواعد المحاســـــــــــبة العمومية والتســـــــــــيير المالي، ج ر، ع   2023جوان   3المؤرخ في    23/07القانون رقم    -2
 .2023جوان  25المؤرخة في 
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السهر على إحترام البرمجة الميزانياتية وعلى توافق مشاريع الإلتزام بالنفقات مع هذه  _ 
 البرمجة. 

 .1يزانية حول الأخطار الميزانياتية إعلام الوزير المكلف بالم_ 

 بالصرف من الناحية المالية. تقديم النصح للأمر  _ 

                                            .2حاسبة الإلتزام بالنفقات ومحاسبة مسك م _ 
 _ نتائج رقابة المراقب الميزانياتي للصفقات العمومية 2

                          المسبقة للمراقب الميزانياتي   التأشيرة _أ( 
المدعمة  لتزام بالنفقات وكذا قرارات التسيير  التأشيرة قبل إمضاء مشاريع الإ إلى  تخضع       

ويبدي    إتفاقيات تفويض المرفق العام.ت الطلبيات ومشاريع العقود  فيما يتعلق بسندا  وخاصة
مكن رفعها أو رأيا بعدم  بالموافقة مقترن بتحفظات ي  ه بالموافقة أو رأيالمراقب الميزانياني إما رأي 

الموافقة الذي يصدره المراقب  الموافقة،   بالصرف للرأي بعدم  وفي حالة عدم الإمتثال الآمر 
المكلف    كتابيا بأسباب قراره وتبلغ نسخة من هذا الإرسال إلى الوزير  يغهالميزانياتي يقوم بتبل

يبلغ المراقب الميزنياتي رفضا مؤقتا أو نهائيا ويبلغ  و   بالمالية من طرف المراقب الميزانياتي.
عدم توافق مشروع مشروع الإلتزام مع البرمجة الميزانياتية    لرفض المؤقت في الحالات التاليةا

مشوب  إلتزام  مشروع  المرفقة  الوثائق  في  هام  بيان  نسيان  الثبوتية  الوثائق  نقص  أو  غياب 
يكون في عدم مطابقة مشاريع     النهائي  أما بالنسبة للرفضبمخالفات لتنظيم قابلة لتصحيح  

 الإلتزامات للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وعدم رفع التحفظات. 
     التأشيرة الشاملة للجنة الصفقات العمومية _ب( 

في مجال الرقابة القبلية الممارسة على مشاريع الصفقات، تفرض التأشيرة الشاملة التي       
تسلمها لجنة الصفقات العمومية للمراقب الميزانياتي وفي هذا الإطار يتأكد من التأشيرة الممنوحة  
  من طرف هيئات الرقابة الخارجية للصفقات العمومية، كما يتأكد من التخصيص الميزانياتي

 وفي الصحيح للنفقة توفر الإعتمادات المالية، والتأكد من صفة الآمر بالصرف 

 

المتعلقة بكيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية بعنوان نفقات ميزانية  2022ديسمبر  15المؤرخة في    9658التعليمة رقم   -1
 ، www.mf.gov.dz من موقع وزارة المالية  16:55على الساعة  2024أفريل   04الدولة، أطلع عليها بتاريخ 

 . 23/07من القانون رقم  103المادة   -2
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تتعلق بالصفقات العمومية يعلم المراقب الميزانياتي    تشريعيةحالة معاينة عدم مطابقة لأحكام  
 . 1كتابيا رئيس لجنة الصفقات العمومية والمسؤول المعني للمصلحة المتعاقدة

 ج(_ سلطة التغاضي 
للآمرين  إلا أن المشرع قد منح    ،اقب المالي قدم مذكرة رفض نهائية على الرغم من أن المر     

مقرر   تماما  تشبه  تقنية  التأشير بالصرف  رفض  لمقرر  الصفقات  التجاوز  لجان  طرف  من  ة 
المختصة، تسمى هذه التقنية بالتغاضي وتقتضي هنا أن يتم الرفض النهائي من طرف المراقب  
القانون   إمتياز منحه  التغاضي وهو  بالصرف بتجاوز عن طريق مقرر  المالي، فيقوم الآمر 

 .2لنفقة للآمر بالصرف لتنتقل الصفقة مباشرة إلى المحاسب العمومي المكلف ليؤمر بصرف ا
رسل الملف الذي يكون موضوع  م به وزير المالية وي اضي معللا ويعليجب أن يكون مقرر التغ 

وتنتهي هذه الحالة بإصدار المراقب   ،3ي فورا إلى الوزير المعني أو الوالي حسب الحالة التغاض
بموجبها من أية مسؤولية يمكن أن يترتب على  المالي تأشيرة الأخذ بالحسبان الذي يبرئ نفسه  

ب المالي بإرسال نسخة من  المراقبعدها يقوم  ،  4مقرر التغاضي الذي إتخذه الآمر بالصرف
النفقات  رقابة  في  المختصة  المؤسسات  إلى  التغاضي  موضوع  كان  الذي  الإلتزام  ملف 

ن     ،5العمومية  بإرسال   بعدها  بالميزانية  المكلف  الوزير  يقوم  كان كما  الذي  الملف  من  سخة 
غير أنه لا يجوز    .6اضي إلى المؤسسات المتخصصة في رقابة النفقات العمومية موضوع التغ

 حصول التغاضي في حالة الرفض النهائي بالنظر لما يأتي: 
 _ غياب صفة الآمر بالصرف.

 

الرقابة الميزانياتية بعنوان نفقات ميزانية المتعلقة بكيفيات ممارسة   2022ديسمبر  15المؤرخة في   9658التعليمة رقم   -1
 الدولة. 

،  01ع  ،جلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، الملمراقب المالي للصفقات العموميةعبد اللاوي خديجة، رقابة ا -2
 . 101، ص2016) د ب ن (،،  01المجلد

  المعدل والمتمم بالمرســــــــوم التنفيذي رقم  1992نوفمبر   14المؤرخ في   92/414من المرســــــــوم التنفيذي رقم    18المادة   -3
"يمـارس الرقـابـة    : المتعلق بـالرقـابـة الســـــــــــــــابقـة للنفقـات التي يلتزم بهـا على مـايلي  ،2009نوفمبر  16المؤرخ في   09/374

ة وللقوانين الأسـاسـي ،طبقا لأحكام هذا المرسـوم ،لماليون بمسـاعدة مراقبين مسـاعدينالمسـبقة للنفقات التي يلتزم بها المراقبون ا
  .المساعدين" نوالمراقبين الماليي نالمراقبين الماليي ةيعين الوزير المكلف بالميزاني ،الخاصة التي تحكمهم

 . 414/ 92من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة   -4
 . 414/ 92من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة   -5
 . 414/ 92من المرسوم التنفيذي رقم  22لمادة  ا -6
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 _ عدم توافر الاعتمادات أو إنعدامها. 

 المسبقة التي نص عليها القانون. _ إنعدام التأشيرات أو الآراء 

_ إنعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق بالالتزام والتخصيص غير القانوني للالتزام إما تجاوز  
   .1لإعتمادات وإما تعديلاتها 

ن الصفة القانونية للآمر  هي الـتأكد مابة التي يمارسها المراقب المالي الغاية منها فعملية الرق
وجود    مدى مطابقة الوثائق المرفقة للبيانات الواردة في بطاقة الالتزام والتأكد منبالصرف و 

ترشيد  فهي أمور جوهرية يتعين توافرها لحماية المال العام و التأشيرات والآراء المسبقة، 
 . 2وبالتالي ترشيد للنفقات العامة ،النفقات للمصلحة المتعاقدة

 المحاسب العمومي  :ثانيا 
 المحاسب العمومي_ تعريف 1

ة في المؤسسة العمومية الإدارية  المحاسب العمومي هو الشخص المكلف بتسيير المحاسب      
وكذلك لفائدة    وهو المكلف بصفة رسمية بالتنفيذ الفعلي للنفقات والإيرادات وكذا عمليات الخزينة 

وتمسك حصريا    والإلتزاماتتقوم المحاسبة العامة على مبدأ الحقوق  و ،  3المؤسسات العمومية 
كما       ،24/904من المرسوم التنفيذي رقم    35من طرف المحاسب العمومي طبقا لنص المادة  

 :5كل عون عمومي معين أو معتمد قانونا للقيام بالعمليات الآتية   يعد محاسبا عموميا

 ._ تحصيل الإيرادات أو دفع النفقات

 _ دراسة وحفظ الأموال والسندات والقيود والأغراض أو المواد المكلف بها.

 _ تداول الأموال والسندات والقيم وحركة حسابات الموجودات. 

 

 . 92/414من المرسوم التنفيذي  رقم  19المادة   -1
، فعالية الرقابة المالية على الصفقات العمومية في ترشيد النفقات العامة والحد من  محمد أمين قمبور ،مصباح حراق -2

ص   ، 2019جوان ، ميلة الجزائر، المجلد الثالثع الأول،  ،، مجلة نماء للإقتصاد والتجارةتبديد المال العام في الجزائر
19 . 
 ،  03ع   ،للدراســـــات القانونية  والاقتصـــــادية  جتهادمجلة الإ ،ســـــب العمومي في مراقبة الميزانيةدور المحاســـــكوتي خالد،    -3

 . 93ص، 2020 غرداية )الجزائر(، ،09المجلد 
، الذي يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، 2024فبراير  22  المؤرخة في  24/90المرسوم التنفيذي رقم  -4

 . 2024فبراير 29المؤرخة في   15ج ر، ع 
    .  23/07من القانون رقم  15ادة  الم -5
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 _ مسك المحاسبة الميزانياتية على أساس مبدأ محاسبة الصندوق. 

 _ مسك المحاسبة العامة على أساس مبدأ الحقوق والالتزامات المثبتة. 

 _ التقييد المحاسبي للقيم غير الثابتة. 

 _ إعداد القوائم المالية وحساب التسيير. 

مستوى المركز  المستندات المحاسبية للعمليات المنفذة على _ حفظ الوثائق الثبوتية و 
لمالية. كما يمكن  يتم تعيين المحاسبون العموميين من قبل وزير ا، و 1الحسابي الذي يسيره

إذن بالتعيين خاص  عتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل وزير المالية أو ممثله إ 
موظفين التابعين  عتماد هو خاص بالعين لوزارة المالية في حين أن الإ بالموظفين التاب

، وتنهى مهام المحاسب العمومي بحسب الإعتماد من طرف وزير المالية  2للإدارات الأخرى 
بناء على إقتراح من السلطة السلمية أو في حالة إرتكاب خطأ جسيم منصوص عليه في  

  .3القانون والتنظيم 
   صلاحيات المحاسب العمومي_ 2

العمومي تختلف عن مهام الآمر بالصرف وتأتي تكملة لأعمال هذا   المحاسب مهام     
ل ضمن  فيدخ المحاسبي للنفقة عن طريق التسديد، تتعلق في عمومها بالتنفيذ الأخير و 

 : ، ومن مهامه التأكد من نفقةقبل قبوله لأية   4صلاحيات المحاسب العمومي وإلتزاماتهم 
 . حددة عن طريق التنظيمحترام مدونة الوثائق الثبوتية للنفقة الم _ إ

 .أكد من صفة الآمر بالصرفالت _ 

 توفر الاعتمادات المالية. _ 

 التأكد من توافر السيولة ماعدا بالنسبة لميزانية الدولة._ 

 _ تبرير أداء الخدمة. 

 

 . 23/07من القانون رقم  24المادة   -1
طلبة السنة الثالثة  لطلبة السنة أولى ماستر محاسبة و دروس في مقياس المحاسبة العمومية،  ،خالد موسى مبارك -2

 . 04، ص  ) د س ن(أم البواقي،  ،العربي بن مهيدي جامعةمراجعة، 
) د س  ،جامعة تلمسانبن لولو سليم بدر الدين، مطبوعة في مقياس المحاسبة العمومية، لطلبة السنة الثالثة ليسانس،  -3

 .   22ص ،  ن(
القبة  ،  2011، ط التوزيعفي إطار تنظيم الصـــــفقات العمومية، دار الخلدونية للنشـــــر و  خرشـــــي النوي، تســـــيير المشـــــاريع  -4

 .355، ص 2011،الجزائر القديمة
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 _ دقة حساب مبلغ الدين. 

 _ دقة التقييد الميزانياتي. 

 _ وجود تأشيرات هيئات الرقابة المنصوص عليها قانونا. 

 _ الطابع الإبرائي للدفع.

 . 1_ عدم تقادم النفقة أو وجودها محل معارضة

 العمومية   العمومي للصفقاتب بة المحاس _ نتائج رقا3

بل هو إجراء إجبـــاري    اختيارياالتأشيرة في النظام القانوني الجزائري ليس إجراء    عد طلبي      
 . 2وتفرض التأشيرة على المراقب المالي والمحاسب العمومية المكلف

       منح التأشيرة(_ أ
منها بموضوع مشروع دفتر    اتصليمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة وهي ما      

 .    3الشروط أو الصفقة أو الملحق كما يمكن أن تكون التحفظات غير موقفة عندما تتعلق بالشكل 
     رفض التأشيرة  _( ب

مقرر    اتخاذفي حالة رفض التأشيرة المعللة لعدم مطابقة الأحكام التشريعية فإنه لا يمكن        
التجاوز وفي حالة رفض التأشيرة المعللة لعدم مطابقة الأحكام التنظيمية فإن مقرر التجاوز  

مقرر التجاوز    اتخاذيفرض على المحاسب العمومي المكلف ومهما يكن الأمر فإنه لا يمكن  
 . 4ابتداء من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة  (90) بعد أجل تسعين يوما 

الإشارة إلى أن مقرر منح أو رفض التأشيرة يحتوي على جميع أركان القرار الإداري   تبقىو 
غير أنه لا يحمل الصيغة التنفيذية، وبالتالي لا يمكن الطعن فيه بالإلغاء قضائيا غير أن  
المصلحة المتعاقدة يمكنها تجاوز مقرر الرفض بناءا على تقرير معلل تعده في أجل لا يتجاوز  

 هذه الأركان فيما يلي  إجمالا إيرادتداء من تاريخ تبليغها بمقرر الرفض ويمكن يوما إب   90

 

 . 23/07من القانون رقم  27المادة   -1
المرجع   ،2015المؤرخ في سبتمبر    247/ 15شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي    عمار بوضياف،  -2

   .122ص السابق، 
ــفقات العمومية في الجزائر،  ، دور المحاســــــــــب العمومي ســــــــــحنون فاروق بن رقرق فارس،    -3 المجلة  في الرقابة على الصــــــــ

 .112ص  2019،سطيف، 02المجلد ، 02ع المالية، الجزائرية للأبحاث الإقتصادية و 
 . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  202ة  الماد -4
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 1القانون أوجب على المصلحة المتعاقدة طلب تأشيرة من لجنة الصفقات العمومية  السبب:_ 
( يوما إبتداءا من تاريخ إيداع الملف كاملا لدى كتابة هذه  20وذلك خلال أجل أقصاه)

 .2اللجنة
يرة تنفيذ الصفقة، أما في حال رفض التأشيرة فيترتب عنه عدم  شأت يترتب من منح  المحل: _ 

تنفيذ الصفقة إلا إذا قام مسؤول المصلحة المعنية بإتخاذ مقرر التجاوز وفق الشروط  
 . 3والحالات المذكورة سابق 

العمومية هو التحقق  إن الغاية من عرض الصفقات العمومية على لجان الصفقات  الغاية:_ 
من مدى مطابقتها للقانون، كما أن لها غاية أخرى تتمثل في التحقق من مطابقة إلتزام 

 .4المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية 

محل تبليغ وكتابة كما يجب أيضا يجب أن يكون مقرر منح التأشيرة   :الإجراءات_ الشكل و 
التأشيرة  حترام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع في هذا الشأن كما أن مقرر رفضإ

 يجب أن يكون معللا. 
يجب أن يصدر مقرر منح أو رفض التأشيرة من لجنة الصفقات العمومية    ختصاص:لإا_ 

المخولة قانونا وذلك في الآجال المحددة في التنظيم، وعليه فإن للجنة إختصاص شخصي  
فهي من  تحرر الرفض والمنح في الآجال المحددة، كما لها إختصاص كذلك موضوعي  

دفتر الشروط أو الملحق بطلب من   وإقليمي بأن تمنح التأشيرة أو ترفض الصفقة أو 
 .5المصلحة المتعاقدة التي تختص اللجنة بالنظر فيها وليس لأي مصلحة متعاقدة أخرى 

  

 

 . 113المرجع السابق، ص  ، بن رقرق فارس، سحنون فاروق  -1
 . 15/247رقم  من المرسوم الرئاسي 178المادة   -2
 . 113، المرجع السابق، ص  سحنون فاروق  ، بن رقرق فارس -3
   . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  163مادة  ال -4
 . 114ص   ،، المرجع السابق، سحنون فاروق بن رقرق فارس -5
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 الرقابة البعدية   :المطلب الثاني 
ة غير مباشرة ولاحقة على إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية.  رقاب   هنا  البعديةتعتبر الرقابة        

الخصب لظاهرة الفساد الإداري بأنواعه المتعددة بسبب إساءة    المجال  وأن هذه الأخيرة تعتبر
إستعمالها وإخلال الموظف العام بواجب النزاهة مما يترتب عنه أضرار لما فيها إعتداء على  
المال العام ونزاهة الوظيفة العامة، هذا يشكل ما يعرف بجرائم الصفقات العمومية، وللوقاية  

إلى إنشاء جهازين يتوليان بصفة غير مباشرة مهمة الرقابة    من الفساد عمد المشرع الجزائري 
   .1البعدية على الصفقات العمومية 

 شية العامة للمالية  المفت الفرع الأول: 
   العامة للمالية لا: تعريف المفتشية أو 

أنه      الجهاز على  هذا  لوزير   يعرف  المباشرة  السلطة  تحت  توضع  المالية  للمراقبة  هيئة 
تصنف الرقابة المالية التي تقوم بها هذه الأخيرة ضمن أنواع الرقابة اللاحقة. لأنها  المالية و 

تتولى رقابة أعمال المحاسبة المالية من خلال ما تم دفعه أو تحصيله ولذلك فهي ليست رقابة 
. ولقد أنشأت المفتشية  2تأشيرية كالتي يقوم بها المراقب المالي وإنما هي رقابة تحقيقية وتقييمية 

. والتي شهدت  3شية وتنظيمهاالمتضمن سير المفت   53/ 80  رقم  العامة للمالية بموجب المرسوم
المتضمن التنظيم    502/ 83  ترسانة قانونية لإعادة تنظيمها وهيكلتها ومن بينها المرسوم رقم

والمرسوم للمالية  العامة  للمفتشية  رقم    الداخلي  المصالح  المتع  33/ 92التنفيذي  بتنظيم  لق 
للمف والمر ت الخارجية  اختصاصها  وتنظيم  للمالية  العامة  التنفيذي  شية  يحدد      08/272سوم 

التنفيذي    الملغى بالمرسوم  08/273التنفيذي رقم  والمرسوم  ،  صلاحيات المفتشية العامة للمالية
المرسوم التنفيذي رقم  و   ،شية العامة للماليةضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفت المت   32/ 92رقم  
المؤسسات  المتفشية العامة للمالية للتسيير  تدقيق  وكيفيات رقابة و الذي يحدد شروط    09/96

  شية العامة تصب في مجال هذه التعديلات التي شهدتها المفت   قتصادية فإن كلوالا  العمومية  
 

،  المجلد ، 01ع ، ومية المجلة المتوسطية للقانون والإقتصادقارة تركي إلهام، الرقابة المالية اللاحقة على الصفقات العم -1
 . 62، ص2016) د ب ن(، ، 01
الميزانية العامة للدولة،  ، العامة الإيرادات العامة، الضرائب، القروض ،النفقات العامةالمالية العامة "، محمد ساحل -2

 .  282  ، ص2017، الجزائر ،الأولى  ، طالتوزيعجسور للنشر و 
المؤرخة   10، ع شية العامة للمالية، ج رالمتضمن إحداث المفت 1980مارس   01ي المؤرخ ف  80/53المرسوم رقم  -3

 . 1980مارس  04   في 
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أ فعالية  و خلق  العام  المال  على  الرقابي  مندائها  الحلول.    تمكينها  اقتراح  في  دورها  تحقيق 
     .1ساد وتحقيق السير الحسن لهيئات ومؤسسات الدولةالسياسات للوقاية من الفو 

تختص كذلك بالرقابة والتفتيش الدوري للصفقات العمومية قبل تنفيذها التي تبرمها مصالح كما  
الدولة والجماعات المحلية والهيئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية  
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمستثمرات الفلاحية العمومية وهيئات  

الاجتماعي الضم من  2ان  يستفيد  آخر  معنوي  شخص  كل  على  رقابتها  أيضا  وتمارس   .
المساعدات المالية من الدولة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية بصفة تساهمية أو في شكل  

   .3إعانة أو قرض أو تسبيق أو ضمان 
 لصفقات العمومية  مضمون رقابة المفتشية العامة للمالية ل   :ثانيا

 في الناحية الشكلية: صفقة العمومية فحص ال_ 1 
البحث        خلال  من  وذلك  شكليا  العامة  المفتشية  قبل  من  العمومية  الصفقة  فحص  يتم 

والاستفسار عن الطريقة التي حددت بها احتياجات المؤسسة العمومية والبحث عن طريقة إبرام 
الأسباب   عن  البحث  العامة  للمفتشية  التابعة  الفرق  من  تستدعي  التراضي  فطريقة  الصفقة، 

لمصلحة المتعاقدة إلى إبرام الصفقة العمومية. وكذلك إلى معرفة الأهداف  الحقيقية التي دفعت ا
التي ترمي إلى تحقيقها، وتأكد من تحديد تاريخ إبرامها من أجل تحديد المبلغ المالي المرصود  
وكذا المبلغ المتبقي والتأكد أيضا من سرية طريقة طلب العروض وسلامتها من التفاوض خارج 

القانو  والعلانية  الإطار  الشفافية  لمبادئ  طبقا  العملية  لهذه  المنظمة  القواعد  تنظمه  الذي  ني 
والمساواة. كما أنها تفحص سجل العروض وتتأكد من أنه مرقم ومؤشر عليه وتطلع على دفتر  

 .4الشروط ومدى مطابقته مع الشروط الموضوعية من قبل المؤسسات من أجل إنجاز الصفقة

 

ــام،    ،دهمة مروان  -1 ــفقات العمومية، مجلة الباحث القانوني، رقابة المفتباهي هشـــــــ ــية العامة للمالية على الصـــــــ  ،  02ع شـــــــ
 .4ص ،3، ص2022،) د ب ن(، 01لمجلد ا

ر مذكرة للحصول على شهادة الماجستينظام الرقابة على الصفقات العمومية قبل تنفيذها في الجزائر، ، جلاب علاوة -2
 . 62ص  ، 2014/ 2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجاية،  ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،القانون  في
الذي يجدد صلاحيات المفتشية العامة    2008سبتمبر  06المؤرخ في   272/ 08التنفيذي رقم من المرسوم  03المادة   -3

 . 2008سبتمبر  07،  المؤرخة في 50، ع  ، ج رللمالية
جامعة أبوبكر  ، لنيل شهادة الدكتوراه ، أطروحة  بن أحمد حورية، الرقابة الإدارية والقضائية على الصفقات العمومية -4

   .     174ص ، 173ص  ، 2018/ 2017تلمسان،  بلقايد، 
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 في الناحية الموضوعية: فحص الصفقة العمومية  _2
العامة موضوعا وذلك من خلال فحص مدى        المفتشية  قبل  والفحص من  المراقبة  يتم 

نظامية مراحل إبرام الصفقة العمومية إبتداء من إجتماع لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض،  
إلى غاية إرساء الصفقة إلى جانب العمل على فحص محضر اللجنة والتحقيق من قرار تعيين  

اللجنة وصلاحياتها  التي دفعت    هذه  الجدية  اللجنة، والتأكد من الأسباب  تشكيل  ومن مقرر 
بالمصلحة المتعاقدة بتمديد عقد الصفقة ومن شرعية إختيارها للمتعاقد ومدى توافق قدرات هذا 

. وكذلك التحري فيما يخص التسبيقات الماليــة ومدى مطابقتها  1الأخير والشروط المحددة سلفا 
مع النصوص والتنظيمات المعمول بهما، ورقابة إنجاز الصفقة والكشف عن مختلف المخالفات  

الإنجاز  في  تقدم  تواجد  دون  الأموال  كدفع  بتنفيذها،  أجل    .2المتعلقة  من  الجزائري  والمشرع 
إستخدام معايير    العامةشية  مكافحة أشكال الفساد الذي يحتوي هذا النوع من العقود خول للمفت 

  16المحاسبة وتدقيق الحساب المعمول بها في القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة  
 :3المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وذلك بمنع مايلي   01/ 06من القانون رقم 

 _ مسك حسابات خارج الدفاتر.
 إبرام معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة واضحة. _ 

 _ تسجيل نفقات وهمية أو قيد التزامات مالية دون تبيين عرضها على الوجه الصحيح. 
 _ إستخدام مستندات مزيفة. 

 نتهاء الأجال المنصوص عليها في القانون. ف العمدي لمستندات المحاسبة قبل ا_ الإتلا
 

 صفقات العمومية  في مجال الدير عمل المفتشية العامة للمالية تقثالثا: 
إن العمل المؤدي من طرف هذا الجهاز هو عمل تقني دقيق يقوم على حقائق التسيير      

المادي للأموال العمومية خاصة في مجال الصفقات العمومية حيث يقوم بتسجيل كل  
النقائص المسجلة على الصفقة وإقتراح التدابير الضرورية لتدارك أي عجز أو تهاون، إلا أنه  

 

 . 07، المرجع السابق، ص باهي هشامهمة مروان،  -1
 . 175بن أحمد حورية، المرجع السابق، ص  -2
المعدل والمتمم ، ج ر، ع  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  2006فبراير   20 المؤرخ في 06/01القانون رقم  -3

 . 2006مارس   08المؤرخة في   14
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يلاحظ على عملها أنها تتوجه بتقرير يرسل إلى السلطات الرئاسية للهيئات المراقبة عما  
تقرير سنوي يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية الذي له صلاحيات إتخاذ أي   عليه وكذاوقفت 

قرار. فالمفتشية ليس لها أن تقرر أي جزاء أو عقاب وهذا ما يجعلها بعيدة عن أداء الدور 
 .  1الرقابي الناجع لأن الرقابة بدون نتائج ملموسة تكاد تكون مثل عمل شكلي 

 الفرع الثاني: مجلس المحاسبة 
        أولا: تعريف مجلس المحاسبة 

يعد هذا الجهاز من أهم الآليات المنوطة بمكافحة الفساد فهو هيئة تهتم بضمان الشفافية      
في تسيير الأموال العمومية لا سيما الصفقات العمومية، فهو مكلف بالرقابة البعدية للأموال  

. حيث صدر أول قانون ينظمه  1902في مادته    1976  العمومية، تم تكريسه بموجب دستور 
يوضح مجلس المحاسبة  "منه    03ولقد نصت المادة    80/05رقم  بموجب القانون    1980سنة  

و تحت   قضائية  ذات صلاحيات  هيئة  وهو  الجمهورية  لرئيس  العليا  مكلفة  إدارية  السلطة 
به وهو الأمر رقم    1995وفي سنة    ،3"... بمراقبة مالية للدولة   صدر قانون جديد متعلق 

منه   199المادة  ولقد أشار الدستور الجزائري إلى مجلس المحاسبة من خلال نص    ،95/204
أموال   البعدية على  بالرقابة  يقوم  وأنه  العمومية  الممتلكات  للرقابة على  وأعتبره هيئة مستقلة 

 . 5الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية وكذا رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
وعليه فإن هذا الجهاز المكلف بالرقابة البعدية على الصفقات العمومية يمثل أعلى مؤسسة  
رقابية في مجال المالية العمومية فهو لا يخضع لإشراف أو وصاية أية سلطة باعتباره هيئة  
تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية هذا ما يمنحه الإستقلالية من أجل القيام بمهامه على أحسن  

 

لونسي  جامعة  مذكرة ماجستير، ،ات العمومية في التشريع الجزائري يرات عبد الرحمان، الرقابة الإدارية على الصفقطو  -1
  .115ص   ، 2014، البليدةعلي،  

، المركز الجامعي م ل.م.دأطروحة دكتوراه نظا الفساد في مجال الصفقات العمومية،آليات مكافحة  سرباح أحمد، -2
 .  165، ص  164، ص  2023/2022مغنية، 

المؤرخة   ، 53 ، عج ر ،المتعلق بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة 1990ديسمبر   04المؤرخ في  90/32القانون رقم  -3
 . 1980ديسمبر  05في
  25، المؤرخة في  39المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر، ع  17/07/1995المؤرخ في    20/ 95الأمر رقم   -4

 .  1995يوليو
   .2020التعديل الدستوري لسنة  199ة  الماد -5
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وجه. كما يمكن إعتباره كذلك هيئة قضائية لأن رقابته تتم على تنفيذ العمليات المالية لمختلف  
الهيئات العمومية، فمجلس المحاسبة يقوم بإعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونتائج مراقبته يقدمه  

نسخة منه إلى الهيئة التشريعية كما يمكن نشر هذا التقرير جزئيا   الجمهورية وتسلمإلى رئيس 
 .1أو كليا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

فإنه يتكون من أعضاء يمارسون وظيفة قضائية ويتمتعون بمركز  أما من حيث تشكيلته البشرية  
إداريين يشرفون على  ،23/ 95رقم    قانوني يحدده الأمر يتوفر على مستخدمين  تسيير    كما 

مختلف المصالح الإدارية والأجهزة التقنية وكذلك كتابة الضبط وهم يعتبرون موظفون عاديون  
والهيئات     يخضعون في مسارهم المهني للنصوص التي تحكم الأسلاك المشتركة للإدارات و 

  .2العمومية 
 : مهام مجلس المحاسبة  ثانيا 

للرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات  المحاسبة الهيئة العليا بإعتبار مجلس      
 فإنه وبهذه الصفة يقوم بالمهام الآتية:   ،3العامة  الإقليمية والمرافق

_ التدقيق في شروط استعمال الهيئات الخاضعة لرقابة للموارد والوسائل المادية والأموال  
العامة وتقييم تسييرها والتأكد من مطابقة العمليات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات  

 المعمول بهما.  
 _ تشجيع الاستعمال الصارم والمنتظم للموارد والوسائل المادية والأموال العامة. 

 _ إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية. 
_ تعزيز الوقاية ومكافحة كل أشكال الغش والممارسة الغير القانونية والغير الشرعية التي  

 تشكل تقصيرا في واجب النزاهة أو المضرة بالأموال والأملاك العمومية. 

 

دراســــة تحليلية "بن علال الهاشــــمي، دراجي كريمو، دور رقابة مجلس المحاســــبة على تنفيذ العمليات المالية في الجزائر    -1
،  1ع  الدراســـــــات،  مجلة الإدارة والتنمية للبحوث و "،  2019-  2015لبرامج نشـــــــاط رقابة مجلس المحاســـــــبة خلال الســـــــنوات 

 .2019ص  ،2018، ص 2022، الجزائر، جوان 11المجلد 
شهادة الماجستير في ت الإدارية، بحث مقدم لنيل ودوره في الرقابة على المؤسسامجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامه أ -2

 .   09 ص، 2007 2006/، القانون العام، جامعة منتوري، كلية الحقوق، قسنطينة
   .2020من التعديل الدستوري لسنة  199المادة   -3
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_ مراقبة حسن إستعمال الأموال والقيم والوسائل المادية العمومية ويقيم نوعية تسييرها من  
حيث الفعالية الأداء والإقتصاد ويوصي في نهاية تحرياته بكل الإجراءات التي يراها مناسبة  

 .1من أجل ذلك 

 صفقات العمومية مضمون رقابة مجلس المحاسبة في مجال ال :ثالثا 

مارسات الغير المشروعة التي تسودها،  بتتبع الم وذلكالمشاريع  بمتابعة   مجلس المحاسبةيقوم 
إتحرير ملاحظات  وكذا   تتعلق عموما حول مدى  تسييرها  الصفقات حت عن  لتنظيمات  رامها 

العمومية لا سيما إختيار صيغة الإبرام الملائمة، أو عدم تبرير الصيغة المختارة والتخصيص  
 إستبعادستدعيه قواعد الإشهار أو المنافسة. وإلى  عدم القيام كما يجب بما ت و ،  غير المبرر 

، أو سوء ترتيبها أو اللجوء التعسفي للملحقات أو تضخيم  بعض العروض من دون وجه حق
جلات الخاصة بالصفقات العمومية ومسكها وعدم تحرير  عدم نظامية التدوين في الس،  الأسعار

  التعسف في إعلان عدم جدوى العروض،  عدم تحريرها في أوانها،  بتاتا أو   التقييم محضر الفتح و 
، عدم تحرير الحساب النهائي  مقنعة عدم تطبيق عقوبات التأخير أو الإعفاء منها بمبررات غير  

  . 2شهود بأداء الخدمة كليا أو جزئيا كذا غياب الو الإجمالي للصفقات العمومية عند اختتامها،  

  الرقابية كما ينبغي فإن مجلس المحاسبة يمتلك آليات رقابية عديدة تتمثل تمام مهمته  وبغرض إ
تي تسير مهامه الرقابية، ورقابة نوعية  الدفاتر الو المستندات  في حق الإطلاع على كل الوثائق و 

و  الميزانية  تسيير  مجال  في  والإنضباط  ذلك    إضافة  ،الماليةالتسيير  حسابات  على  مراجعة 
فإن الهدف الأساسي الذي يسعى مجلس المحاسبة  .  3والمحاسبين العموميين   الآمرين بالصرف

الوسائل المادية هو تشجيع الإستعمال الفعال للمال العام و   إلى بلوغه من خلال ممارسته للرقابة
لمالية العمومية كما أنه يساهم  تطوير شفافية تسيير اترقية إجبارية، وتقديم الحسابات و   مع

 

المعدل والمتمم، مذكرة   10/236تطور الرقابة على الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي  ،سامي بوكلية -1
     .102، ص 2014/2015 ، الجزائر،كلية الحقوق  جامعة بن يوسف بن خدة، ،لنيل شهادة الماجستير

لبة أولى ماستر تخصص موجهة لط ،تفاقيةة بيداغوجية حول مقياس الأعمال والتصرفات الإي سهام، مطبوعمطشق -2
 ، 65، ص 2022/2023عنابة، العلوم السياسية، ، كلية الحقوق و جامعة باجي مختار قانون إداري،

   الرقابة الإدارية على الصـــفقات العمومية في التشـــريع الجزائري، مجلة العلوم الإدارية   ،، عليوة كاملهشـــام محمد أبوعمرة  -3
 .85ص  ،2017، تلمسان، 01المجلد ، 01ع المالية، و 
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التي    الممارسات الغير قانونية و   مكافحة مختلف أشكال الغش وبشكل كبير في تعزيز الوقاية و 
 .1تشكل تقصيرا في أخلاقيات وواجب النزاهة 

  

 

ع  العلوم السياسية، قابة على نفقات الصفقات العمومية، مجلة الحقوق و دور مجلس المحاسبة في الر  ،طلاش خليدة -1
   . 409ص  ، 408، ص 2017نفي جاخنشلة،  ، 07
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  العامة تطبيقا لرقابة القاضي الإداري بصفته صاحب الولاية    عقود الإداريةتخضع ال       
  تخضع إلىجميع تصرفات الإدارة بما في ذلك الصفقات العمومية    حيث أن  ،لمبدأ المشروعية 

يشكل    الاقتصاديالمتعاقدة مع المتعامل    يربط المصلحةالذي  العقد  أن  و رقابة القضاء الإداري،  
بيننقطة   نشاط من نشاطات    .المتعاقدين  مصالح الإدارة وحقوق   تماس  أهم  فأثناء ممارسة 

قوم  ي   دأالذي يشكل أهم مب و   مبدأ المشروعيةل  احترامإفي العقد    الإدارة كطرفمن  الإدارة لا بد  
يكفل لهم الحق في  و   حترام دولة القانون إحدود    من خلالهيجسد  والذي    ،عليه القانون الإداري 

الطرق    ستنفاد إحماية حقوقهم التنافسية أو التعاقدية أمام  اللجوء للقضاء الإداري وهذا بعد  
جوء مباشرة إلى القضاء الإداري سواء في إطار دعوى الإلغاء أو  الودية المقررة قانونا أو الل

  .ستعجال أو في إطار دعوى التعويض كدعوى من دعاوى القضاء الكاملفي إطار دعوى الإ
فالقاضي  الرقابة  ببسط  الأصيل  ختصاصالإ  وصاحب  المشروعيةي  حام  هو ي  الإدار   ومنه 

لرقابة القاضي   خضع كذلككما تم.  العا المال حماية  من أجل   على تصرفات ونشاط الإدارة
الجزائي  المعروضة الوقائع إذا كانت  فيما فيبحث   العمومية  الدعوى  قاضي بصفته  العادي 

 مسقطا الجريمة أركان توافر مدى في بها وينظر مختصا فيصبح جزائيا  طابعا تشكل عليه
 بمبدأ التقيد  مع  تبرئة بالإدانة أو المناسب بالحكم   ينطق ثم  الجزائي النص  على الوقائع تلك

 السلبية القيم إن التجريم في مجال الصفقات العمومية بسبب تفشيو   ،والعقوبات  الجرائم شرعية
 متيازات غير مبررة  ومنافعإعلى    الحصول أجل  في الهيكل الإداري بمختلف مستوياته من

تدني  بسبب  مستحقة  غير  وبحكم   الوظيفة  أخلاقيات  مادية  الفاسدين  البعض  لدى  العامة 
ستثمار  عتمادات المالية الضخمة التي ترصدها الدولة لهذا المجال وخاصة في مجال الإالإ

من  العديد  بسبب  وهو  التحتية  والبنى  بالفساد   والتجهيز  المتعلقة  منه  و الفضائح  عانت  التي 
صفقات على ال  الإداري   ضاءرقابة الق  في هذا الفصل إلى  التطرق   يتموعليه س  . الخزينة العمومية

المبحث  )  صفقات العمومية على ال  الجزائي   اضيإلى رقابة القوثم  ،  (المبحث الأول )  العمومية
 . ( الثاني
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 العمومية ات صفقعلى ال الإداري  ضاءالق  المبحث الأول: رقابة 
ل      الإدارة  أعمالتخضع  على  القضائية  من    هالرقابة  الشرعية  ل  هاختراقإ وتصرفاتها  مبدأ 

ختصاص القضاء وهي هيئة بعيدة  إفالرقابة القضائية هي من    القانونية والتعدي على الحقوق،
والرقابة القضائية لا تقتصر على القرارات الإدارية وإنما   ة.ستقلالي إعن الإدارة لها ضماناتها و 
إبرام  إلى تهدف  التي القرارات من  تصدر مجموعة وبما أن الإدارة  .1تمتد لتشمل جميع أعمالها

الأساسية التي أجمع المشرع على مراعاتها في   صفقات العمومية يجب أن تراعي المبادئال
ا القوانين  العقدجميع  لهذا  وهي  لمنظمة  أشكاله  بجميع  العروض   المساواة  مبدأ  أثناء طلب 

بين  والعلنية المنافسة  مبدأ  وتكرس  القانون  سيادة  تعزز  دستورية  مبادئ  كونها    والشفافية 
 أو  الفني  المستوى  على سواء العروض أفضل ختيارإهذا من أجل و قتصاديين، المتعاملين الإ

المادي والبشري وفي سبيل ذلك    جميع   الجزائري في المشرع عتمد إ المالي أو التقني وحتى 
قبل مرحلة الإبرام وبعد التنفيذ  في النزاعات التي تنشأ وتمس حقوق مصالح  الصادرة القرارات

طريق    الأطراف عن  طريق  وذلك  عن  سواء  الإداري.  القضاء  إلى   الإلغاء  اللجوء  قضاء 
الأول ) الإستعجال  و أ  (المطلب  قضاء  الو  أ  ي(الثان  المطلب )  عن طريق  قضاء عن طريق 

 . (المطلب الثالث ) الكامل
 الصفقات العمومية قضاء الإلغاء في مجال  المطلب الأول: 

الصفقات        منازعات  لإ إن  شخص  تخضع  لأي  يحق  حيث  الإداري  القضاء  ختصاص 
  تعويضه ب  يطالبتضرر من تصرفات الإدارة أن يقوم برفع دعوى لطلب إلغاء القرار الإداري و 

تصدر الإدارة قرارات إدارية منفصلة تهدف إلى تنفيذ  و ،  ها قبل إبرام  عن الضرر الناجم عنها 
قد تنشأ تباينات في فهم هذه القرارات بشأن  لتزاماته، ومع ذلكإ استيفاءالعقد الإداري وضمان 

 . 2طبيعتها وتأثيرها على العقد وقد تتعرض هذه التفسيرات للطعن بالإلغاء
  

 

ثانية  الط  القانون الإداري الرقابة القضائية على أعمال الإدارة القضاء الإداري، منشورات جامعة حلب،  طلبة عبد الله، -1
 . 51ص  ،50، ص  س( د)

  ،2005 ،مصــــــــــر  ،5ط  ،الفكر العربيدار  ،  الأســــــــــس العامة للعقود الإدارية دراســــــــــة مقارنةســــــــــليمان محمد الطماوي،   -2
 .491ص
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 الفرع الأول: الأساس القانوني لدعوى الإلغاء في مجال الصفقات العمومية 
تعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى الإدارية فهي تهدف إلى الحفاظ على مبدأ المشروعية       

للقانون  المخالفة  الإدارية  القرارات  إلغاء  خلال  من  المخاطب   ،وذلك  الشأن  صاحب  يرفعها 
   .1بالقرار للمطالبة بإلغاء أو إعدام قرار إداري صدر مخالفا للقانون 

 نظرية القرارت الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية  :أولا
بين        التمييز  فكرة  تطبيقات  تطبيق من  إلا  ماهي  المنفصلة  الإدارية  القرارات  نظرية  إن 

القرارات الإدارية البسيطة والمركبة، أما القرارات البسيطة هي تلك القرارات المستقلة والقائمة  
منفصلة عن الصفقة العمومية، أما القرارات الإدارية المركبة أو المختلطة  بذاتها تصدر وهي  

فهي فئة القرارات الصادرة في حالة الارتباط بعملية عقدية وهي غير مستقلة وجزء لا يتجزأ 
.  2مها وغالبا ما تصدر هذه القرارات في المراحل السابقة أو المعاصرة أو اللاحقة للعقد الإداري 

القرارات المنفصلة عن الادارة هي تلك القرارات التي تستهدف التمهيد لإبرام الصفقة أو  إن  ف
السماح بإبرامها أو الحيلولة دون ذلك فهذه القرارات تكون بطبيعتها الإدارية قابلة للطعن عن  

الإلغاء ضد القرارات الإدارية التي تحمل عيوباً من شأنها الإضرار  . فإن  3طريق دعوى الإلغاء
  ، بالشرعية تشير إلى الطلب القانوني لإبطال تلك القرارات التي تنحرف عن المقتضيات القانونية 

وتستخدم هذه الوسيلة بشكل شائع من قبل المتقاضين نظراً لأهميتها الكبيرة وخطورة تجاوزات  
مبدأ الشرعية وتعزز  الإدارة وتحترم السلطة القضائية من خلال رقابتها على الإجراءات الإدارية  

الأحكام   من  العديد  تخصيص  خلال  من  النهج  هذا  التشريع  ويوضح  القانون،  سيادة  مبدأ 
الأفراد في مواجهة الإدارة، وإعطاء الإقرار     والشروط تأكيد على حقوق  بمثابة   ويُعتبر ذلك 

، وتعرف القرارات  4اءبحقوقهم ومن الملاحظ أن المشرع  لم يقم بتعريف دقيق لمصطلح الإلغ
الإدارية المنفصلة على أنها  بعض التصرفات القانونية التي تجريها الإدارة داخل العمليات  

 

مجلة مفاهيم للدراسات القانونية  ،مفهوم دعوى الإلغاء وتمييزها عن الدعاوى الإدارية الأخرى  ،عبد الرحمان بن جيلالي -1
.283ص  ، 2020 ،الجلفة ، 03المجلد  ،01ع  ،والإنسانية المعمقة  

  ، ع الثالث  ،مجلة معالم للدارسات القانونية والسياسية  ،القرارات الإدارية المنفصلة بين النظري والتطبيق  ،عتيق حبيبة  -2
.                                                                                          248ص   ،2018مارس   

 

القاضي الإداري عليها  ،بوسام بوبكر  -3 المنفصلة ورقابة  الإدارية  الإنسانية  ،القرارات  الحقوق والعلوم  ،  01ع  ،  مجلة 
 .  1518ص ، 2023، الجلفة، 16المجلد 

 .12 ، ص2013، الجزائر، القسم الثاني عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، جسور للنشر والتوزيع، -4
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  الانتظار نتهاء العملية ذاتها لأنه قد يترتب على هذا  إ  أو   لاكتمال  انتظارالقانونية المركبة دون  
آثارا يتعذر تداركها، مما يؤدي إلى ضياع حقوق البعض دون مبرر ونظرية القرارات الإدارية  

قرارات إدارية تكون جزءا    وقد عرفها الفقه على أنها،  1المنفصلة منشأها مجلس الدولة الفرنسي
في   تدخل  قانونية  عملية  بيان  ولايته    اختصاصمن  على  بناء  الإداري  أو  العادي  القضاء 

ولكن القضاء يقوم بفصل هذه القرارات عن  تلك    ى أو تخرج عن أي جهة قضائية أخر   الكاملة،
فالقرارات الإدارية المنفصلة تظهر في مرحلة  .  2انفراد العملية ويقبل الطعن عليها بالإلغاء على  
جراءات هذه المرحلة في تحديد حاجات المصلحة إإعداد الصفقة العمومية وإبرامها، وتتمثل  

الشروط  وفي  المتعاقدة   دفاتر  إبرامو إعداد  المشاركينةصفقال  وإجراءات  طرق  وتأهيل    ، 
نواع القرارات الإدارية التي تصدرها المصلحة أو ،  ختيار المتعامل المتعاقدإإجراءات  و رشحين  ت الم

لكنها لا تعد جزءا من  هذا العقد  المتعاقدة في هذه المرحلة تعتبر إجراءات ضرورية في تكوين  
قرار    ومن بينها  لمصلحة المتعاقدة لتلك الأعمال في القرارات الإدارية  ا، وتتجسد تصرفات  هبنود

قرار الحرمان من دخول    قرار الإقصاء،  ،المنح المؤقت للصفقة  قرار  ،عن الصفقة  الإعلان
لصفقة العمومية  من قبل لجنة الصفقات لتصديق على اباالقرارات الخاصة    لكوكذ  ،المنافسة

ومن بين القرارات المنفصلة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة .  3العمومية، قرار إلغاء الصفقة
خلال مرحلة التنفيذ هو قرار الفسخ بإرادتها المنفردة وكذا القرارات المتعلقة بالعقوبات المالية  
المتعلقة بكفالة  القرارات  العقوبة أو الإعفاء منها، وكذلك  القرارات بتسليط  سواءا تعلقت هذه 

مها المتعامل المتعاقد والشاهد أن هذه القرارات كلها هي قرارات إدارية  حسن التنفيذ التي يقد 
ويحدد نطاق    .4الإلغاء أمام القاضي الإداري ب يمكن الطعن فيها    منفصلة عن الصفقة العمومية

 هما:  مبدأين رئيسيين  علىدعوى الإلغاء بواسطة نظرية القرارات الإدارية المنفصلة حيث يستند  

 

كرام طالب بن دياب، القرارات الإدارية المنفصــــلة وتطبيقاتها على الصــــفقات العمومية، مذكرة لنيل شــــهادة الماجســــتير، إ  -1
 .20ص  ،2016/2017، تلمسان كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد،

جامعة   شـهادة دكتوراة،مذكرة لنيل   نطاق الرقابة القضـائية على الصـفقات العمومية في التشـريع الجزائري، عامر،دحوان   -2
 .73 ، ص2020/2021أدرار،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، أحمد دراية،

 .115ص  ،2012الجزائر،  النشر جيطلي، كلوفي عز الدين، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية، دار -3
النظام القانوني   العمومية في  قةصـــــفالســـــلطات القاضـــــي الإداري في مجال الرقابة على إبرام وتنفيذ    ،يعيش تمام شـــــوقي  -4

 .345 ص ،2018جانفي خنشلة،  ،09ع  مجلة الحقوق والعلوم السياسية مجلة دولية محكمة، الجزائري،
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شرط   العقود لأن تقتصر دعوى الإلغاء على القرارات الإدارية دون أن تتأثر   :المبدأ الأول _ 
 تقديم الدعوى للقرار الإداري يكون ضروريًا لتقديم الدعوى للإلغاء.

الإدارة  انتهاكفقط على  الاعتمادفيما يتعلق بقضايا الإلغاء لا يمكن  المبدأ الثاني: _ 
التعاقدية كسبب لإلغاء القرار الإداري، بل يتعين أن تكون هناك أسباب تبرر إلغاء   لالتزاماتها

المترتبة على العقود الإدارية والتي تتعلق بالتزامات  والالتزاماتالقرار وفقًا لمبدأ المشروعية 
  بهذه الطريقة تتضح القواعد والمبادئ التي يتبعها القضاء في معالجة دعاوى الإلغاءة  شخصي 

 .  1لمما يسهم في فهم وتطبيق القوانين المعمول بها بشكل دقيق وعاد 
 ثانيا: تعريف دعوى الإلغاء. 

الدعوى  هذه  التي   تعرف  الدعوى  بأنها  الإداري  القضاء  إلى  الأفراد  أحد  يرفعها  التي 
التي تطالب بإلغاء   الدعوى وتعرف أيضا على أنها  ،  2تطالب بإلغاء قرار إداري مخالف للقانون 

من الجانب  ها  أما تعريف.3قرار إداري بسبب عدم مشروعيته نظراً لوجود عيوب تشوب أركانه 
حيث أنه في    ،بل أشار إليها في التشريع الأساسي والتشريع العاديلم يتم تعريفها  التشريعي  

حيث    في الدستور والقوانين،  بوضوح وذلكيُشار إلى هذه الدعوى    القانونية  بعض النصوص
حمي القضاء المجتمع وحريات وحقوق المواطنين  "ي  2020من دستور    164المادة  نصت  

أضاف  .  4"للدستور  طبقا المعالجة  كما  الهيئة  هو  الدولة  مجلس  في  لأن  ات قرار اللطعون 
فإ5لإدارية إداري غير  .  ومنه  ن دعوى الإلغاء لا تخرج من كونها دعوى مبنية على قرار 

مشروع وبشكل عام تعتبر دعوى الإلغاء دعوى قضائية تُرفع أمام السلطة القضائية المختصة  
تلك الدعوى التي ، وهي  6إداري غير مشروع وفقًا لإجراءات محددة قانونًا لغرض إلغاء قرار  

 

  ، ص1999أبو زيد فهمي مصطفى، القضاء الإداري ومجلس الدولة قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، مصر،    -1
137. 

 2020من التعديل الدستوري لسنة  179المادة  -2
ــائي الجزائري، نظريــة الــدعوى الإداريــة، ديوان    -3 عمــار عوابــدي، النظريــة العــامــة للمنــازعــات الإداريــة في النظــام القضـــــــــــــ

 .314 ، ص2014الجزائر،  ،الجزء الثاني المطبوعات الجامعية،

   .57 ، ص2017الصغير بعلي، القرارات والعقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، محمد  -4
 . 2020من التعديل الدستوري  لسنة  164المادة  -5

 

 .57 ، ص2007، القرار الإداري دراسة تشريعية قضائية فقهية، دار الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر، عمار بوضياف -6
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تحرك أمام هيئة قضائية إدارية تستهدف إلغاء القرار الإداري النافذ والمخالف للقاعدة القانونية  
والذي يطلب المتضرر من الهيئة القضائية القيام بمراقبة مد مشروعيته والحكم بإلغائه كليا أو  

 .1حترام مبدأ المشروعيةإ جزئيا، وتستهدف هذه الدعوى غاية مثلى هي تحقيق 
 ثالثا: الشروط الشكلية والموضوعية لرفع دعوى الإلغاء. 

مصلحة الصفة و ال  ومن بينهاها  تطبق على دعوى الصفقات العمومية شروط عامة لقبول     
  ،مكتوبة وموقعة من محامي هلية في الطاعن كما يشترط أن ترفع الدعوى بواسطة عريضة  الأو 

  إلغائه حتى إضافة إلى ذلك يشترط أن يرفق الطاعن عرضيته بنسخ من القرار الإداري المراد 
 .2يستطيع القاضي فحص أسباب المثارة من طرف الطاعن

 : الشروط الشكلية _ 1

مصلحة للمعني سواء    وأأن تكون هناك صفة   بد  جوء للقضاء لا للحتى يتم ا :  الصفة   _ أ(  
أو   قائمة  حوله    ،3محتملة كانت  المتنازع  القانوني  المركز  أو  الحق  صاحب  يوجه  أن  وهي 

  ى فإذا كانت الصفة منعدمة في المدع  .عتدى على هذا الحق أو نازعه حولهإ لدعوى ضد من  ا
الدعوى  صفة، والدفع بعدم قبول  نعدام اللإ يه حكم القاضي بعدم قبول الدعوى  أو المدعى عل

الن   نعدام الإ العام  الصفة من  إظام  تلقائيا  إثارته  القاضي  المدعيتولى  الصفة في  أو    ى نعدام 
   .4القانون  شترطهانعدام الإذن إذا إير تلقائيا المدعى عليه كما يث

  يمكن أن تعود على  الفائدة التيهي  والمقصود بها    لا دعوى بدون مصلحة  : المصلحة  _ب(  
ذا لم يكن للطاعن  ولا تقبل الدعوى إم له بجميع طلباته أو ببعضها فقط،  جراء الحك  رافع الدعوى 

شرط  هذا ال  ة يأخذالعمومي   صفقاتالفي إلغائه وفي مجال    ومشروعة  شخصية ومباشرةمصلحة  
خاصا   إلغاء  إطابعا  إلى  بذاته  يؤدي  المنفصل لا  الإداري  القرار  إلغاء  أن  فكرة  من  نطلاقا 

 

 . 75ص  سابق،المرجع ال دحوان عامر، -1

  والتوزيع، الجزائر،دار هدى للطباعة والنشـــر   الإدارية دراســـة تحليلة نقدية ومقارنة،  في المنازعاتدروس   عادل بوعمران،-2
 .304ص  ،2014

والإدارية  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فبراير  25المؤرخ في   08/09من القانون رقم  13المادة  -3

 . 2008أبريل   23المؤرخة في    21المعدل والمتمم ، ج.ر، ع

 .117 ص ،2014 لجزائر،ا ،2014ط  دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، المنازعات الادارية، عدو، عبد القادر -4



 صفقات العمومية  على ال لقضائيةالرقابة ا                                                ثانيالفصل ال

68 
 

  أو تبطل من طرف  العقد  ئمة حتى يطلب أحد أطرافها إبطال الصفقة، وإنما تبقى الصفقة قا
             .1القاضي 

أن تكون الدعوى منصبة على قرار إداري نهائي له مواصفات القرار الإداري  المنفصل  ت(_  
القرار الإداري هو كل تصرف قانوني صادر بإرادة الإدارة  المنفردة ف :  وليس ضد العقد ذاته

، لذلك يجب أن  تعديل أو إنهاء مركز قانوني قائمقصد إحداث أثر قانوني معين بإنشاء أو  
ك المنفصل  الإداري  القرار  في  عامةتتوافر  بصفة  الإداري  القرار  شروط  الإداري   . ل  القرار 

ويعرف أيضا    ،الإلغاء  لولاية قضاءللطعن عليه  يخضع    القرارات الإداريةالمنفصل شأنه شأن  
تكوين العقد الإداري ويستهدف إتمامه إلا أنه ينفصل عنه ويختلف عن    يساهم فيأنه قرار  

المنفصلة كل    الإداري الأعمال طبيعته مما يجعل الطعن بالإلغاء أمرا جائزا وقد اعتبر القضاء  
                       .2الأعمال التي تسبق العقد الإداري 

الإداري تقديم التظلم إلى  المخاطب بالقرار    معنيلليجوز  :  شرط التظلم الإداري المسبق_  ج(
شهرين بمثابة قرار    بعد مرور سكوت الإدارة  ويعتبر    ،المحدد في الآجل  لقرار  المصدرة ل الجهة  

  من المرسوم   115فلقد كانت المادة    عة،مناز هذا النوع من الأما عن شرط التظلم  في    بالرفض
على أن يكون ردها   تشترط على المتقاضي أن يرفع طعنا قبل كل مقاضاة    10/236رقم  

إلا أن هذه الفقرة سرعان ما تم حذفها في    ، وما من تاريخ إيداع الطعن المسبق ي  30خلال  
   يحيل المتقاضينمنه وهو ما   153بموجب نص المادة  15/247الصياغة المرسوم الرئاسي 

المتمسكين بدعوى الإلغاء في مجال الصفقات العمومية إلى نصوص القواعد العامة للتظلم  
وهو    واللتان يستفاد منهما الطابع الجوازي   08/09انون  من ق   329و    328وبالتحديد  المواد  

من    فيه عن عدم رضا  معبراإلى الإدارة المعنية    الشأن    صاحب يقوم    ةإداري   بيعة طعن ذو ط

 

  . 120ص  ،المرجع نفسه  عبد القادر عدو، -1
  لحماية حرية المنافســــــــة، على الصــــــــفقات العمومية ك لية القاضــــــــي الإداري رقابة   ،بلماحي زين العابدين  ،محمد العنتري   -2

 .607 ص ،2021مارس  ،بسكرة ،13المجلد  ،(26)العدد التسلسلي  01ع  مجلة الإجتهاد القضائي،
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على المنح    الإحتجاجيمكن للمتعهد  كما  ،  1يلتمس من خلاله مراجعة موقفها  داري الإقرار  ال
المؤقت للصفقة أو الغائها أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء، في إطار طلب العروض  

 .2أو إجراء التراضي بعد الاستشارة أن يرفع طعنا  لجنة الصفقات العمومية 

دعوى  ح(_   في  الميعاد  رقم  ستقراء  بإالإلغاء:  شرط  رفع   08/09القانون  أجل  حدد  نجده 
سواء أكان  اريخ نشر القرار الإداري  أربعة أشهر تسري من تاريخ تبليغ القرار أو من ت ب الدعوى  

ستنادا إلى نص إجل رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة  لأ بالنسبة  ا، و تنظيمي أو   اجماعي 
فإنها ترفع ابتدائيا نهائيا أمامه إذا تعلق الأمر بقرار وزاري أو مرسوم تنفيذي  منه  855المادة 

ختصاص السلطات إمن    هيفيما يخص الصفقات التي    وهذا ما نجده  صادر عن الوزير الأول
 تاريخ تبليغ القرار أو نشره.  تسري من 4المركزية خلال 

لدعوى الإلغاء بخصوصيات    فتتاحيةالاتتميز العريضة  :  المتعلقة بالعريضة   ر( _ الشروط
لكل   ومستوفية  الموضوع  لملخص  ومتضمنة  الخصوم  بعدد  مكتوبة  تكون  أن  بشرط  متعلقة 

سواء أمام المحاكم الإدارية أو    09/ 08انون  من ق  15وص عليها في المادة  البيانات المنص
سجيل العريضة ودفع  من القرار الإداري محل الطعن وكذا ت   مجلس الدولة وفي تقديم نسخة

فإن القاضي الإداري    ستوفت العريضة الشروط الشكلية السابق ذكرهاإإذا  ف  .3الرسم القضائي
يقبلها شكلا ثم يعمد بعد ذلك إلى دراسة ملف الدعوى من الناحية الموضوعية فيبحث في مدى  

على   الإداري   القرار  مشروعي إليفحصه  أركانه  توافر  مدى  من  الممثل    ،4ته نطلاقا  وبشأن 
الدعوى وكذا على القاضي الإداري أخذ  في    ى ف المدعالقانوني للإدارة وتبعا لذلك على الطر 

 

ع   ،مجلة الإجتهاد القضــائي  منازعات الصــفقات العمومية بين قضــاء الإلغاء والقضــاء الكامل، عربي ربيع عبد الحفيظ،  -1
 .74 ص ،2021 رنوفمب ،بسكرة ،13المجلد  ،(28)العدد التسلسلي 04

 . 15/247المرسوم الرئاسي من   82المادة   -2
 .90 ص ،2015 الجزائر، ،2015ط  دار بلقيس للنشر، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، سعيد بوعلي، -3
ــائية وفقهيةدراســـة    الإجراءات المدنية والإداريةدعوى الإلغاء في قانون  عمار بوضـــياف،  -4 جســـور للنشـــر    ،تشـــريعية وقضـ

 .169ص ،2009 ،المحمدية الجزائر ،ط الأولى  والتوزيع،
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المعطيات   الإب  جميع  التي  ب  ،ر عتباعين  المعلومات  ذلك  فيما  الصفقة   هاتتضمنما  ديباجة 
تفاقية الإدارية بشأن الشخص الممثل للإدارة أو الشخص الذي عقد الإداري أو الإالعمومية أو ال

 . 1ختصاصاتللاحل محل الممثل القانوني للإدارة بموجب تفويض للإمضاء أو تفويض 

 الشروط الموضوعية_ 2

 ختصاص عيب عدم الإأ(_ 
أول وجه من أوجه الإلغاء التي تبانها مجلس الدولة الفرنسي بقصد    عيب الإختصاص     

سميت بدعوى الإلغاء في فرنسا بدعوى    لكالشرعية ولذ  لمبدأدارية المخالفة  إلغاء القرارات الإ
ن تقوم جهة ادارية بعمل لا يندرج  أيجابية كإختصاص بصفة  ويتحقق عدم الإ   تجاوز السلطة،

ختصاص سلبيا وصورته أن تمتنع عن  ختصاصها قانونا كما يمكن أن يكون عدم الإإضمن  
القدرة تلك  ختصاص أنه  يعرف الإ . و 2ختصاصهاإعتقادا منها أنه لا يدخل في  إ القيام بعمل  

القانونية الثابتة لجهة الإدارة أو الأشخاص التابعين لها في إصدار قرارات محددة من حيث  
على التفويض    عتمد المشرع الجزائري إ موضعها أو نطاق تنفيذها من حيث المكان والزمان وقد  

العمومية  الصفقات  مجال  في  التفويض  ،3الإداري  قرارا  صدور  يشترط  يتم    . كما  لا  حيث 
  التفويض بصة آلية وإنما يحتاج لأداة قانونية تتمثل في القرار الإداري القاضي بالتفويض، 

من السلطة المركزية    إضافة إلى ذلك التفويض لابد أن يصدر من جهاز أعلى إلى أسفل أي
  ى بالنظام العام وهذا معناه أنه بإمكان المدع  الاختصاص ويتصل عيب    .4إلى السلطة المحلية

كما بإمكانه أن يثيره    أن يثيره في أي وقت حتى بعد فوات ميعاد الطعن في القرارات الإدارية،

 

ص    الجزائر،  ،2017ط  دار هومة للطباعة والنشـر والتوزيع،  ،تطبيقات المنازعات الإدارية لحسـين بن الشـيخ آث ملويا،  -1
58. 

 .296 ص سابق،المرجع العادل بوعمران،  -2
 .15/247المرسوم الرئاسي رقم  -3
 .608ص  ،سابقالمرجع الزين العابدين بلماحي،  محمد العنتري، -4
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  يمكن دارية كما  مام المحكمة الإأثارته  إن لم يسبق  إستئناف  إأمام مجلس الدولة كمحكمة  
 .1مرحلة كانت عليها الدعوى إثارته في أي لقاضي ل

 عيب مخالفة الركن والشكل والإجراءات    _ب( 

روضة أثناء تحرير القرار عدم مراعاة الإدارة الشكليات المفبهذا العيب هو  المقصود        
القرارات    ،الإداري  في  الشكل  القرار  وينحصر عيب  يكون  أن  ويستوي  أو  إالمكتوبة  يجابيا 

تستبعد القرارات الضمنية بالرفض ومن تستبعد القرارات الشفهية من عيب الشكل كما    ،سلبيا
مرور مدة زمنية دون أن ترد الإدارة على الطلب المقدم إليها    يستنتج من وهو الرفض الذي  

رغم من أهمية الشكل فإن المبدأ العام هو أن الادارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه  الوب 
إ القانون  يفرض  لم  الملزمة ما  إرادتها  لقرار معين عن  بالنسبة  اشترط    .2تباع شكل خاص 

يترتب على  الإعلان عن الصفقة في الجرائد اليومية وهي إجراءات إجبارية    القانون إلزامية
الطلبات    تجسيد نجاةوهذا بدفع الإدارة المتعاقدة ل  .لغاء لإ  الإداري   أمام القضاء  مخالفتها الطعن 

 . 3ةحرية والشفافية في المعاملة العقدي الالحسن للمال العام وتحقيق لمبدأ    ستعمالوالاالعمومية  

  

 

 . 146ص  سابق،المرجع ال  عبد القادر عدو، -1
 . 154 ص ،153ص  ،نفسهمرجع ال ،وعبد القادر عد -2
  ،2015سبتمبر  16المؤرخ في  247_15طبقا للمرسوم الرئاسي  شرح تنظيم الصفقات العمومية ،عمار بوضياف -3

 . 239ص  ،2017 الجزائر،-القسم الثاني، جسور للنشر والتويع، ط الخامسة، المحمدية
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 عيب مخالقة القانون في القرار الإداري المنفصل ت(_ 
  ، بمخلف مستوياته ينص عليه التشريع الجاري    مخالفا لمايقصد بذلك صدور القرار ومحله  

الجهة  كقيام المصلحة المتعاقدة بتقسيم حاجاتها دون مبرر أو إعلانها للصفقة دون موافقة  
التفسيرالمختصة   في  مباشرة كخطأ  غير  بصفة  القانون   أو  تطبيق  المخالفة    . 1أو  وتحقق 

المباشرة للقانون حين تنتهك الإدارة القواعد القانونية التي يجب التقيد بها أما الخطأ في تفسير  
  .2القانون من خلال تفسير الإدارة للنصوص بما يخالف إرادة المشرع ويخرج بها عن المقصود

تدرج النص    دما لا تحترم السلطة الإدارية مبدأن مخالفة المباشرة للقاعدة القانونية عالوتتجسد  
في    القانوني،  والمتمثلة  القانونية  القاعدة  بأسباب  المتعلقة  المخالفة  فتشمل على  الثانية  أما 

 .3الإدارية عند إصدار القرارات الإدارية ترتكبه السلطةالغلط التي 
 ستعمال السلطة إنحراف في عيب الإ   _ث( 

العيب   شوائب  هذا  من  الداخلية  عناصره  تسلم  عندما  القرار  في  للطعن  الوحيد  المنفذ  يعد 
الصالح العام  ستعمال الإدارة لسلطتها من أجل تحقيق غايات بعيدة عن  إ  بهويقصد    ،البطلان

  هذا العيب عندما   يتحقق،  4تطلبه النصوص القانونية ت بتغاء هدف مغاير للهدف الذي  إأو ب 
ويرتبط    القانون،  أقرهاسلطته لتحقيق غاية مغايرة لتلك التي    الاختصاصيمارس فيها صاحب  

عدة خيارات الإدارة بين    كون فيهاتنحراف بالسلطة التقديرية للإدارة في الحالات التي  عيب الإ 
إذ أن الإدارة دائما   .5ختصاص المقيد نحراف بالسلطة في حالة الإومن ثم لا يوجد لعيب الإ

 . 6تسهر على تكييف مهامها من أجل تلبية حاجات مواطنيها

 

 .609ص  ،سابقالمرجع الزين العابدين بلماحي،  محمد العنتري، -1
 . 161ص  ، 160ص  ،المرجع السابق القادر عدو،  عبد-2
 . 132ص   سابق،المرجع ال سعيد بوعلي، -3
 . 300 ص  ،299 ص سابق،المرجع العادل بوعمران،  -4
 . 163ص  سابق،الالمرجع  عدو، عبد القادر -5
  06المؤرخة في  27 ع  ،ج ر ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، 1988يوليو  04مؤرخ في ال 88/131مرسوم رقم ال -6

 . 1988يوليو 
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 عيب السبب  ج(_ 
وضرورة مراعاة   مصدر القرار  ختصاصاوعية القرار الإداري فضلا عن  يشترط لمشر      

ويعرف السبب على أنه الحالة   .1أن يقوم على سبب موجود فعلا وصحيح   ،الشكلية الجوهرية
القانونية بعيدة عن رجل الإدارة ومستقلة عن إرادته فتوحي له أن يستطيع أن   الواقعية أو 

ي  ما ومن النادر أن تعاقد الإدارة دون سبب أو بسبب باطل وتخلف يؤد  قرار  أو يتخذيتدخل  
 .2فإن لم يصدر إرساء الصفقة معللا كان معيبا بعدم التسبيب  ،إلى إلغاء العقد الإداري 

 الفرع الثاني: نطاق ممارسة دعوى الإلغاء في مجال الصفقات العمومية 
: الطعن بالإلغاء ضد قرار الإعلان عن الصفقة العمومية    أولاا

لتحقيق مبادئ الحرية والمنافسة وجوهريا  الإعلان عن الصفقة العمومية شرطًا أساسيًا    ديُع     
لمشاركة  اوبمجرد أن يتم الإعلان عن الصفقة يصبح لكل من يتوفر فيه الشروط المطلوبة  

ونظرًا لأهمية الإعلان في تنفيذ الصفقة فإن أي انتهاك لأحكامه قد يكون سببًا لرفع دعوى  فيها  
 .3الإلغاء

 ثانياا: الطعن بالإلغاء ضد قرار الحرمان من الدخول في الصفقة العمومية  
يعد إجراءً قانونيًا يمكن اتخاذه عندما يرغب الشخص أو الجهة المتضررة في التظلم من       

القرار من    هذا  معينة  أطراف  حرمان  سلطة  بالتعاقد  المعنية  للمصلحة  القانون  يخول  حيث 
الدخول في الصفقة العمومية، ويمكن للشخص الذي يتعرض لهذا الحرمان الطعن بالإلغاء إذا 

 . 4ر كان الحرمان غير مبرر قانونيًا وتم تأكيد أنه لا يندرج ضمن الفئات المستهدفة بهذا القرا
  

 

 . 170ص  ،المرجع السابق عادل بوعمران، -1
 .  609 ص مرجع سابق،ال زين العابدين بلماحي، محمد العنتري، -2
ــهادة  -3 ــل شــــ ــذكرة لنيــــ ــي التشــــــريع الجزائــــــري، مــــ ــة فــــ ــفقات العموميــــ ــى الصــــ ــائية علــــ ــة القضــــ ــات الرقابــــ ــد، آليــــ خيثــــــر أحمــــ

 .34 ، ص2020الماستر في القانون الإداري، جامعة محند أكلي اولحالج، البويرة، 
 .08/09من القانون رقم  75 المادة-4
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 ثالثاا: الطعن بالإلغاء ضد قرار المنح المؤقت للصفقة العمومية  
القرار  يُعتبر      النهائي،    هذا  العقد  المتعاقدة ويُمهد لإبرام  يُبلغ به الأطراف  إجراءً إعلاميًا 

ويمكن رفع دعوى الإلغاء بسببه إذا ثبت أن المنحة لم تتم بشكل قانوني أو بوجود تجاوزات  
متثال الإدارة للإجراءات القانونية المعمول بها  إ يمكن أن يتم بناءً على عدة أسباب مثل عدم  

 .1أو انتهاك القواعد المتعلقة بالعلانية والنزاهة في الصفقات العمومية 
 ستبعاد عن الصفقة العمومية  الطعن في قرار الإ رابعاا: 
ستبعاده من المشاركة في عقد أو صفقة عمومية، بهدف  إتم  قوم به من  هو الإجراء الذي ي      

ستبعاد تتضمن  نتهاكات قانونية قد تكون وقعت في إجراءات الإإإلغاء هذا القرار أو تصحيح أي  
تزام الإدارة بالقوانين واللوائح  إلستبعاد عدة نقاط قانونية مثل عدم  أسباب الطعن في قرار الإ

ستبعاد يتم تقديم الطعن بشكل  المعمول بها، أو وجود تمييز غير مبرر أو فساد في إجراءات الإ
رسمي وفقًا للإجراءات المحددة بالقوانين واللوائح المعمول بها، ويتم النظر فيه من قبل الجهة  

الإ قرار  صحة  بشأن  نهائيًا  قرارًا  تصدر  التي  المختصة  إلغالقضائية  وإمكانية  أو  ستبعاد  ائه 
الأول يأتي بعد قبول المشاركة    ستبعاد عن قرار الحرمان في أنيختلف قرار الإ. و 2استمراره 

واصفات مفي الصفقة ويمثل رفضًا للعرض بسبب أسباب محددة مثل عدم تطابق الشروط أو ال
 .3مصلحة عامة ستبعاد العرض لأسباب إالمعلنة أو 

  

 

 .34 خيثر أحمد، المرجع السابق، ص  -1

 ،بســـــــــكرة ،11المجلد    ،13 عخضـــــــــري حمزة، الرقابة القضـــــــــائية على الصـــــــــفقات العمومية في الجزائر، مجلة المفكر،   -2
  .275 ، ص2016

 . 275 ، صنفسهالمرجع  خضري حمزة، -3
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ا: الطعن بالإلغاء ضد قرار الإلغاء الإداري للصفقة العمومية    خامسا

أو لظهور        تعد مجديّة  لم  أنها  ثبت  إذا  إلغاؤها  الصفقة  بعد الإعلان عن  يمكن للإدارة 
نسحاب من الصفقة، وفي هذه الحالة يكون قرار الإلغاء  ظروف طارئة تجعل من الضروري الإ

 . 1ر لتماس الإلغاء للتأكد من قانونية هذا القراإمن صلاحيات الإدارة ويمكن 
ا: الطعن بالإلغاء ضد قرار إبرام الصفقة العمومية     سادسا

الإدارة       قرار  من  متضررة  أنها  تعتقد  التي  الجهة  أو  الشخص  يتخذه  قانوني  إجراء  هو 
نتهاكات قانونية قد تكون  إبالموافقة على صفقة عمومية بهدف إلغاء هذا القرار أو تصحيح أي  

الصفقة   على  الموافقة  إجراءات  في  حدثت  لمراجعة  و قد  العقد  بإبرام  الصادر  القرار  يخضع 
قاضي الإلغاء بما أنه يُعتبر قرارًا إداريًا منفصلًا عن العقد نفسه، ويمكن رفع دعوى الإلغاء 

 . 2ضده إذا توفرت أسباب قانونية لذلك
 العمومية  ات في مجال الصفق يستعجالالا  القضاء :الثاني المطلب 

إجراء قضائي مستعجل    على أنه "الاستعجالي    نوح، القضاءالأستاذ مهند مختار    عرف     
من نوع خاص ذو أصل تشريعي الهدف منه محاية قواعد العلانية والمنافسة بشكل فعال قبل  
إتمام إبرام الصفقة العمومية وذلك عن طريق إعطاء القاضي سلطات واسعة غير مألوفة في  

تخاذ تدبير  إ  يدائما الوقوف ف  لاستعجالفالمطلوب من قاضي ا  .3"الإجراءات القضائية العامة
بسبب طابعها المؤقت لا تتمتع   وهذه التدابير  ، مؤقت لا غير وذلك إلى حين الفصل في النزاع

بحجية الشيء المقضي به ومن ثم يجوز للقاضي إلغائها أو تعديلها في أي وقت بناء على  
وفي مجال الصفقات قد تطرق المشرع إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء .  4طلب من يعينه الأمر 

تعزيز حماية المصالح العامة وضمان  من أجل  ذلك  و   08/09  رقم  ستعجالي وفقًا لقانون الا
)الفرع  المعنية بها، وعليه سيتم التطرق إلى الدعوى الاستعجالية قبل التعاقد  تنظيم الأطراف  

 الثاني(.  )الفرع وبعد ذلك سلطة القاضي الإداري في الدعوى الاستعجالية   ، الأول(
 

 

   .34 خيثر أحمد، المرجع السابق، ص -1

 . 275 حمزة، المرجع السابق، ص خضري -2

ــف -3 ــة،دور القاضــــي الإ ،ونــــرجس صــ ــفقات العموميــ ــال الصــ ــة فــــي مجــ ــة المنافســ ــدأ حريــ ــة مبــ ــتعجالي فــــي حمايــ ــة  ســ مجلــ
 .49ص  ،2019، الجزائر، 26ع  ،الندوة للدراسات القانونية

   .164، ص مرجع سابق عدو،  عبد القادر -4
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 ستعجالية قبل التعاقد الدعوى الا الفرع الأول: 
رقم  ستعجالي، إلى غاية صدور هذا القانون لم يشر المشرع إلى هذا النوع من الطعن الا      

ستعجال  "الا  ت عنوان ح ستعجالية تالدعوى الا  947و   946  المادتين   هالذي نظم بموجب  08/09
وكأصل عام فإن  ،1صفقات العموميةنتهاك للمبادئ الإفي مادة العقود والصفقات" لمواجهة أي  

برامها تكون محلا  إكل القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية والصادرة في إطار  
تساع  النشاط التعاقدي فقد أضحت دعوى الإلغاء بإجراءاتها الطويلة  إلدعوى الإلغاء إلا أنه مع  

المتكررة لمب والمعقدة قاصرة عن الحد من الإ  الأمر الذي تطلب تقرير    المنافسة،  دأنتهاكات 
  الاستعجاليأو ما يعرف بالقضاء  بالإبرام  د الخاصة  عستعجالية لحماية القوا الحق في الدعوى الا

 .2قبل التعاقد 
                  ستعجالية لارفع الدعوى ال  العامة شروطالأولا: 

     حالة الاستعجال_ 1 
من حق قاضي الاستعجال أن يأمر بوقف القرار غير مشروع فورا أو وقف آثاره كلما       

ذلك  تبرر  الاستعجال  ظروف  الاإ ورغم    ،3كانت  رئيسي  عتبار  كشرط  جوهري  و ستعجال 
كتفى  إستعجال بل  المشرع  لم يعرف لفظ الا   ستعجالي إلا أن ختصاص النوعي للتقاضي الاللإ

ك القاضي الفاصل يمل وعليه   ،ةها حكما بوصفه بهذه الصفالتي يرتب لبتعين نوع الدعاوى 
الا الدعوى  تقدير في  سلطة  الا   ية ستعجالية  الظروف  حالة  من  كيانها  تستمد  التي  ستعجال 

محاولة من المشرع لتعريف حالة  وأية    ، وبالدعوى المرفوعة من أجل حمايتهالمحيطة بالحق  
هذا الأخير هو    إلا أنة القاضي  سلط  من   ستعجال وصياغتها بطريقة حصرية تعين تقييدالا

حذر القانون    حيث    .4ستعجال يع حالات الامجمن المشرع الذي لا يستطيع إحصاء  الأقرب  
يصل هذا المساس     على إنتهاك الأساسية لأنه يشكل مساسا خطيرا وحتى لا  08/09رقم  

 

 . 50ص  مرجع سابق، ،ونرجس صف -1
 .  610سابق، ص المرجع الزين العابدين بلماحي،  محمد العنتري، -2
   .08/09القانون رقم من  919المادة   -3
 ،الجزء الثاني ختصاص، ديوان المطبوعات الجامعية،مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية نظرية الإ - 4

 .  19 ص  ،2005الجزائر، 
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ال للمشروعية  جلية  ومخالفة  مختلفة  تكون  جسيمة  إلى  لدرجة  تقديرها  يرج  قاضي القانونية 
 .1ستعجالي في الدعوى الا
 عدم المساس بأصل الحق   _ 2

"يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة لا    08/09القانون رقم  من    918نصت المادة  
الحق أصل  في  ب"ينظر  الا،  القاضي  على  يجب  أنه  عن  معنى  بالبحث  مكلف  ستعجالي 

ختصاصه، فلذا كان ممنوع من التعرض لأصل الحق فلا  إ منازعات الطرفين ليتوصل لتحديد  
فهل تعد الأوامر    .2مناسب تخاذ الإجراء اليمنع  من تفحص الموضوع وأصل الحق ظاهريا لإ

متثال لقواعد  ستعجالي توجيهها إلى المصلحة المتعاقدة من أجل الإالتي  يملك القاضي الا 
الا الدعوى  على  يضفى  الحق  بأصل  مساس  بمثابة  والمنافسة  طابعا  الإشهار  ستعجالية 

ستعجالي؟ بعد أن تأكد وجود فراغ تشريعي لدعوى تصحيحية وقائية سابقة  إموضوعيا أو شبه  
فقرتها الأولى من القانون    946  على إبرام العقد، تدخل المشرع الجزائري من خلال نص المادة

ستعجالي رغبة منه في تأمين أكبر قدر  ختصاص القضاء الإداري الاإليؤكد  السابق ذكره  
ممكن من شفافية المنافسة عند إبرام الصفقة، حيث يمثل أي إخلال من جانب المصلحة  

لتزامات  ة خرقا وتجاوزا لإالمتعاقدة بالشروط المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومي 
 . 3ستعجالية يستحق مواجهته بالدعوة الا  الإقتصادين المتعاملين نالمنافسة بي 

 قيام الطلب على أسباب جدية  _3

إن قضائنا الإداري  كان يأخذ بشرط  السبب الجدي أي السبب المؤكد الذي يستخلص      
ض بعيدا في  منه على الوجه اليقين أن إبطال القرار مؤكد ويتعين على القاضي بعدم الخو 

حيث يكفي أن يتبين له من الفحص الظاهري لأوراق الدعوى أن    ، الإداري مضمون النزاع  

 

 . 177ص  ، 176ص   سابق،المرجع السعيد بوعلي،  -1
 .612ص  سابق،المرجع ال زين العابدين بلماحي، محمد العنتري، -2
 . 53 ص  ،المرجع السابق نرجس صفو، -3
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  تعهد في الصفقة يطلب حماية حقه فإن كان الم  ،1شروعية القرار مشكوك وليست مؤكدة م
المشاركين وفي دخول المنافسة في حين أنه يقع ضمن إحدى حالات    في المساواة من باقي

  ، ن طلبه غير مؤسس قانوناستعجالية لألرفع دعواه الافإنه لا محل    ، الإقصاء من المشاركة
       . 2ل بالتزامات الإشهار أو المنافسةحتمال وجود مساس أو إخلاإفعلى القاضي التأكد من  

 عدم المساس بالنظام العام   _4

الا بالقضاء  خاص  الشرط  هذا  ا  ستعجاليإن  القضاء  في  دون  الخوض  ودون  فكرة لعادي 
والسياسية   قتصاديةوالا  الاجتماعيةير بتغير الظروف  فكرة مرنة وواسعة تتغ   لأنهاالعام    النظام
عجالي عليه التحقق قبل  قاضي الإداري الاست الالمهم في هذا المقام هو أن    والشيء  ،للدولة

المنازعة بالنظام العام والأمن    عدم مساستخاذ أي تدبير وقائي أو مؤقت من  إالفصل في  
الأطراف ودفوعهم بما    بادعاءاتالعام الذي يخضع للسلطة التقديرية في تحديده دون التأثر  

     .3في ذلك الإدارة

 معقولة الجال ال رفع الدعوى في _ 5

في        الدعوى  رفع  عل الجال  الآيشترط  يجب  حيث  إلى معقولة،  يلجأ  الذي  الشخص  ى 
وتقتضي    ،4لتجاوزات التي قد تؤثر على حقوقه كتشافه لإستعجالي أن يقوم بذلك فور  القضاء الا

مقدم ومن وسائل ضمان هذه  تخاذ التدابير المؤقتة في الفصل في الطلب الإالسرعة كذلك في  
تقدي السرعة   آجال  المدعتقصير  عريضة  على  الرد  مذكرات  إلى وإ  ،ىم  الخصوم  ستدعاء 

  وهذا ما نصت عليه المادةختلف الطرق إذا كان الطلب مؤسسا  وبم الجلسة في أقرب أجل  
ومنه    ،5تعجالي بكل الوسائل وفي أقرب أجلس وتبليغ الأمر الا  08/09من القانون رقم    929
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العقود  إستعجالية في مجال  تهدف الدعوى الا دارية  خطار المحكمة المختصة الإإلى  إبرام 
الذي   المدعأبالضرر  وعدم    ىصاب  إخلال  الإنتيجة  بإبرام  حترام  المعنية  الادارية  سلطات 

شهار والمنافسة المنصوص عليها في قواعد  قود والصفقات للإجراءات المتعلقة بعملية الإلعا
يوما تسري من    20وتفصل المحكمة في أجل    ،الاداري وقواعد الصفقات العموميةالقانون  

 .08/091القانون رقم  من  947مقدمة طبقا للمادة تاريخ إخطارها بالطلبات ال

 ثانيا: الشروط الخاصة لرفع الدعوى الاستعجالية 
 ى صفة المدع  _1
الا       الدعوى  قبول  الحقيقة،  يتم  إثبات  في  مصلحة  لديه  أي شخص  قبل  ستعجالية من 

ويُمكن للأفراد والجهات القانونية رفع الدعوى إذا كانت مصلحتهم تتعلق بالإجراءات المنصوص  
وتتجسد في دعوى الاستعجال قبل التعاقد من خلال عبارة "كل من له مصلحة   ،2قانونا عليها 

في إبرام العقد"، أي أن الذي يحق له إخطار المحكمة الإدارية بدعوي الاستعجال قبل التعاقد  
بحكم   الصفة  المدعي  ويكتسب  والمنافسة،  العلنية  بقواعد  الإخلال  يتضرر من  قد  الذي  هو 

القانون. حيث يعد مكتسبا لهذه الصفة كل جهة رسمية  المصلحة أو إكتساب الصفة   بحكم 
أعطاها القانون حق رفع الدعوى الاستعجالية حماية لشفافية الصفقات العمومية، وقد منحت  

القانون رقم    946المادة   للدولة على مستوى   09/ 08من  بإعتباره ممثلا  للوالي  الصفة  هذه 
الولاية في حالة ما إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية، أو مؤسسة عمومية محلية  
أو المؤسسات العمومية المحلية التابعة للولاية أو البلدية أو مؤسسات عمومية محلية خاضعة  

 .3للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري 
 تزامات الإشهار والمنافسة  إلوجود إخلال ب_ 2
 خرق قواعد الإعلان عن الصفقة العمومية  _أ( 

التراضي أو أسلوب طلب العروض         تبرم الصفقة العمومية كقاعدة عامة وفق أسلوب 
أكثر عدد منها والتمكن من     الأسلوب الأخير الأفضل، ويفرض هذا    اختيارللحصول على 

 

 . 187ص  ، 186ص  سابق،المرجع ال سيد بوعلي، -1
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أي إلزام المصلحة المتعاقدة بضرورة الإعلان عن الصفقة وعن المنح    الإشهارحترام واجب  إ
على  نص  القانون    أن   حيث  .1عندما يكون ذلك ممكنا تحقيقا لمبدأ حرية المنافسة  المؤقت لها

ضرورة إجراء الإشهار الصحفي للإعلان عن الصفقة العمومية، وهو إجراء جوهري يضمن  
يعد عدم الإعلان عن الصفقة على الإطلاق أو إجراء إعلان  و   مبدأ العلانية وحرية المنافسة.  

بالإضافة إلى عدم تضمين البيانات الإلزامية كما هو مطلوب في القوانين من بين      معيب
إنتهاك قواعد الإعلان والتي تلزم المصلحة المتعاقدة بها عن طريق    .2لهذه القواعد   الانتهاكات  

، حينما تنشره في جريدة  15/247  من المرسوم الرئاسي رقم  61الإشهار الصحفي وفقا للمادة  
باللغة العربية وباللغة   يومية واحدة لأن المرسوم يشترط نشره في جريدتين يوميتين وطنيتين 
الأجنبية موزعتين على المستوى الوطني، كما يعد عدم تضمين الإعلان عن البيانات الإلزامية  

على النشر الإلكتروني نظرا  الجزائري  كما حرص المشرع  .  3عيبا من عيوب العلنية والمنافسة 
والوزارة  وزارة المالية    نشتراك بي تسير بالإالنشر في البوابة الإلكترونية و ال  لتطور العلمي الحديثل

بتكنولوجيا الإعلام والاتصال وذلك لتمكن المصالح المتعاقدة من وضع وثائق الدعوة   المكلفة
 .4رشحين للصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية ت صرف المتعهدين أو المي   ىإلى المنافسة حت 

   والمنافسة الاختيارنتهاك حرية إ _(ب
شركائهم في العقود وفقًا للقوانين، إلا    اختيارعلى الرغم من أن الأفراد يتمتعون بحرية       

أن الصفقات العمومية تخضع لتنظيم قانوني ينص بوضوح على طرق إجراء العقود واختيار  
إن  فالشركاء يعد ذلك انتهاكًا لحرية الاختيار والمنافسة ويتسبب في تشويه البيئة التنافسية.  

العلانية    احترام يساهمقواعد  في   والمنافسة  والشفافية  للعدالة  الأساسية  المبادئ  تحقيق  في 
الإداري  ولقد  5العمل  كيفياتحدد  .  العروض    برامالإ   المشرع  لأسلوب طلب  وفقا  تتم  التي 

  من المرسوم الرئاسي   52إلى المادة    39المادة    من  استثناءإكقاعدة عامة وطريقة التراضي  
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منه على أن الهدف من وضع هذه الآليات هو ضمان    05ونصت المادة    . 15/247رقم  
استخدام  إلى  يؤدي سوء  وبالتالي  المقدم،  الطلبات  العام ونجاعة  المال  بين حماية  التوازن 

من    تمكين المرشحين تقنيات الإبرام أو إجراءاته إلى خرق قواعد المنافسة كإمتناع الإدارة عن  
أو   الشروط  كدفتر  الضرورية  الوثائق  الحالات    استخدامبعض  غير  في  التراضي  أسلوب 

   .1المحددة على سبيل الحصر

 
 : ستبعاد من الصفقة العمومية دون وجه حق الإقصاء أو الا _(ت

يعني أنه إذا قامت الإدارة بإقصاء أي متعاقد من دون وجود أساس قانوني لذلك يكون للمتضرر  
ستبعاد شخص أو  إيقصد بالإقصاء من الصفقة العمومية  و الحق في رفع دعوى استعجالية.  

.  2جهة بشكل غير قانوني من المشاركة فيها، وتحديد الأسباب لذلك في اللوائح السابق ذكرها
ستبعاد عرض معين بسبب عدم تطابقه  إستبعاد من الصفقة يمكن أن يحدث عندما يتم أما الإ

مع المواصفات التقنية أو عدم توقيعه من قبل صاحبه أو إذا تم تقدير أن قبول العرض يمكن  
ضطراباً في المنافسة، أو إذا كان العرض المقدم غير ملائم بشكل  إأن يسبب تشويهاً للسوق أو  

 . 3يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء الاستعجالي  في هذه الحالاتو غير عادي 
                                      ختيار المتعاملإالإخلال بقواعد ج(_ 

إجراءات لإيحد      القانون  الإدارةد  المتعاقد مع  لهذه  إوفي حالة عدم    ختيار  الإدارة  حترام 
  ختيارلإ ير  يمعايحدد  المشرع  ، وهذا ما جعل  4يعتبر ذلك انتهاكاً لقواعد المنافسة  الإجراءات

المواد  من   المادة  53المتعاقد مع الإدارة، في  ن  للتأكد م  15/247المرسوم  من    58  إلى 
  المرسوم نفسه  من  80منعت المادة    .يةالمنافسة والشفاف  لمبدأوتكريسا    ،مؤهلات المترشحين
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الشريك  المصلحة   العروض لاختيار  المتعهدين في مرحلة طلب  التفاوض مع  المتعاقدة من 
 المتعاقد، أو تعديل العروض في  حالة الطلب من المتعهدين توضيح محتواها كتابيا. 

 ستعجالية  الفرع الثاني: سلطة القاضي الإداري في الدعوى الا
القاضي        صلاحيات  عن  الناجمة  التدابير  أهم  إرجاع  الدعوى  الإيمكن  في  ستعجالي 

كما    ،الإبرامشهار والمنافسة الخاصة بعملية  خلالات بالتزامات الإ لإمراقبة القيام ب لستعجالية  الا
  شهارلقانون بخصوص عملية المنافسة والإلما وضعه ا   دارية المعنية حترام السلطة الإإيراقب  

المتعهدإوكيفية   ل  ،ختيار  المتسبب في  سإمرا  أار  دصإالحق في    هاكما  تعجاليا في مواجهة 
المتعلالإ بالالتزامات  الأخلال  وتحديد  والمنافسة  بالإشهار  أنقة  يجب  الذي  فيه    جل  يمتثل 

ري أو الصفقة سلطات محددة يمكن  والأمر بتأجيل إمضاء العقد الإدا  ، وفرض الغرامة التهديدية 
 .1ستخلاصها إ

 أولاا: سلطة إصدار الأوامر
تقدم        التي  الدعاوى  إطار  في  الإداري  للقاضي  بالالتزام   تيمكن  الإدارة  يأمر  أن  إليه 

خاصةً فيما يتعلق بالشفافية والمنافسة أثناء إبرام الصفقات    قانونابالتزاماتها المنصوص عليها 
يمكن للقاضي أيضًا أن يأمر بتصحيح أو  . كما  2العمومية والعقود ذات الصلة بالقطاع العام 

تخاذ إجراءات أخرى لضمان أن إجراءات  إالإعلانات إذا لم يتم ذلك بشكل سليم، وكذلك ب تكميل  
 . 3المنافسة  دأتتم وفقًا لمب  لإبرامإ

 : ثانياا: سلطة الوقف 
وقف   على  القدرة  يشمل  وهذا  الإدارية،  القرارات  تنفيذ  وقف  بسلطة  الإداري  القاضي  يتمتع 
عمليات إبرام الصفقات والتعاقد في حالة وجود أسباب شرعية لذلك. ويمكن للقاضي أن يأمر  

 ابتأجيل عملية توقيع العقد لمدة تصل إلى عشرين يومًا، وهذا يخضع لتقديره الشخصي بناءً 
 . 4على جدية الأسباب المقدمة له
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 ثالثاا: الإجراءات القطعية 
يمتلك القاضي الإداري سلطة إلغاء القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات عندما يتبين له وجود       

المنافسة، وعندما تكون القرارات الإدارية تتعلق بإبرام  مبدأ    الشفافية و  دأحترام مب إتجاوزات في  
 . 1للقاضي إلغاء هذه القرارات إذا كانت غير مطابقة للقوانين والتشريعات الصفقات يمكن

 بعاا: سلطة فرض الغرامات التهديدية  را
بصفة    ومحتملة تحددالغرامة التهديدية في مجال القانون الإداري هي عقوبة مالية تبعية       

عامة بمبلغ معين من المال عن كل يوم تأخير بهدف تجنب عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري 
أو التأخير في تنفيذها الصادرة ضد أي شخص من أشخاص القانون العام أو أي شخص من  

يمكن للقاضي الإداري فرض غرامة . ومنه  2أشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام
مالية على الجهة الإدارية المتعاقدة إذا لم تلتزم بالتزاماتها بموجب العقود العمومية، وذلك بهدف  

متثال لقراراته وتنفيذ الأحكام القضائية، ويمكن للقاضي تحديد قيمة هذه الغرامات ضمان الإ
   .08/309من القانون رقم 946بحسب الظروف وجدوى القرار حسب نص المادة 

  التزاماتهالمتعامل المتعاقد    لم ينفذ في حال    /2312  القانون   من  84أكدت المادة    ولقد
التعاقدية في الأجل المقرر له إنجازها، وفي حال عدم مطابقتها فإن المصلحة المتعاقدة تفرض  

ولكن في حالة ما كانت المصلحة المتعاقدة متسببة في التأخير يعفى    ، عليه عقوبات مالية
المتعامل المتعاقد معها من دفع العقوبة المالية المقررة عليه. وفي حال حدوث قوة قاهرة تعلق  
الإعفاء من   يترتب على  الحالتين  وفي كلتا  التأخير عقوبات مالية،  يترتب على  الآجال ولا 

 .   4شهادة إدارية من المصلحة المتعاقدةالعقوبات المالية تحرير  
  

 

 . 301 خضري حمزة، المرجع السابق، ص_ 1

دار الجامعة الجديدة    ،الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة  ،منصور محمد أحمد  -2
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                    سلطة إجراء تأجيل إمضاء عقد الصفقة العمومية  خامسا: 
منازعات الناشئة عن مرحلة الإبرام أن تأمر  التنظر في    الاستعجالي وهي لجهة القضاء       

المادة   أشارت إليهيوما وفقا لما    20لا تتجاوز    بذلك لمدةأخطر    الصفقة إذابتأجيل إمضاء  
مر بتأجيل الصفقة جعلت  فان سلطة الأ،  091/ 08انون رقم  قالمن  فقرتها الأخيرة    في  946

ستعجالية دعوى وقائية يباشرها القاضي بمجرد إخطاره دون حاجته للتأكد من  من الدعوى الا
ستعجال حيث  أي دون النظر في أصل الحق الذي يتنافى مع شروط الا  مدى ثبوت المخالفة

التوقيع  بعد  رفعها  نفعا  يجدي  التنبيه  2لا  بإمكان  الأهمية  ومن  القاضي    باستطاعة  كون ي ، 
قد حتى ولم يطلب  عالتهديدية وكذا بتأجيل إمضاء الستعجالي ما قبل التعاقد النطق بالغرامة  الا

   .3يضتهذلك في عر  ىالمدع
   العمومية اتالمطلب الثالث: القضاء الكامل في مجال الصفق

تخضع كل النزاعات الناشئة عن تنفيذ الصفقة والمتصلة بها إلى القضاء الشامل على       
الشامل ومنازعاته    إختصاص القضاءعتبار أن كل ما يندرج في الجانب التقليدي للعقد هو من  إ 

العامة المنصوص عليها    هي منازعات حقوقية، في  وتنطبق على دعوى الصفقات الشروط 
هلية في الطاعن كما يشترط أن  الأمصلحة و ال صفة و اللقبول الدعاوي من    08/09رقم    القانون 

عريضته بنسخة من الوثائق  ترفع الدعوى بواسطة عريضة مكتوبة وموقع من محامي وأن يرفق  
وتتمتع  .  4المتعلقة بالصفقة حتى يستطيع القاضي فحص الأسباب المثارة من طرف الطاعن

بالإ القضائية  ذات  السلطة  وهي  العمومية،  الصفقات  منازعات  فض  في  الكامل  ختصاص 
الإ لكافة  ومطلق  شامل  والإن ختصاص  بالحقوق  المتعلقة  عزاعات  المترتبة  هذه   نلتزامات 
ختصاص في القضاء على كل النزاعات المرتبطة بالعقود الإدارية،  يتجلى هذا الإو .  صفقاتال

حيث تُعد جميعها جزءًا من نطاق القضاء الكامل بما في ذلك النزاعات المتعلقة بتكوين العقد  
ختصاص  إ ختصاص النزاعات التي تندرج ضمن  يستثنى من هذا الإ و   ،5وانتهائه وصحته وتنفيذه  

القضاء الإداري الخاص بالإلغاء، وذلك عندما تكون النزاعات ذات صلة بصدور قرارات الإلغاء 
 

 . 144ص  سابق،المرجع الكلوفي عز الدين،   -1

 . 61ص   سابق،المرجع ال نرجس صفو، -2
 . 618ص  سابق،المرجع ال زين العابدين بلماحي، محمد العنتري، -3
 . 304سابق، ص المرجع ال عادل بوعمران،  -4
 .4خضري حمزة، المرجع السابق، ص  -5
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في مثل هذه الحالات يكون لقضاء الإلغاء السلطة القضائية المختصة بالنظر في  ف  ةالإداري 
القرارات  تلك  ونفاذ  بصحة  المتعلقة  إلى      .1النزاعات  التطرق  سيتم  هذا  خلال  دعوى  ومن 

 . (الفرع الثاني )  إلى دعوى فسخ عقد الصفقة العموميةمن ثم و ، (الفرع الأول ) التعويض 
 الفرع الأول: دعوى التعويض 

 تعريف دعوى التعويض  :أولا
الدعاوي الإدارية قيمة وتطبيقا حماية  تعتبر هذه الدعوى        الفردية في  لمن أكثر  لحقوق 

ممارسة وتطبيقا ونظرا لكونها    ى فهي أكثر الدعاو   .مواجهة أعمال السلطات الإدارية الضارة
الحقوق وتعطي للقاضي سلطة كاملة لتقدير وإصلاح    ى دعوى ذاتية شخصية تعتبر من دعاو 

فالمبدأ القانوني العام ينص على أنه    .2رالأضرار التي تصيبها بفعل النشاط الإداري الضا
ويعوض   المسؤولية  يتحمل  أن  للآخرين  ضررًا  يسبب  عمل  أي  يرتكب  من  كل  على  يجب 
المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم. فنشوء الحق في التعويض ليس هو الحكم الصادر 

  له وحق( أي دعوى التعويض فالحكم ليس إلا مقررا لهذا الحق لا منشأ  دعوى المسؤولية )عن  
، 3في ذمته الالتزام بالتعويض   مشروع فترتب غير  الالمضرور في التعويض إنما نشأ من العمل  

فعلى    .4عن الأعمال المادية والقانونية لضرر الناتج  وتهدف إلى المطالبة بالتعويض وجبر ا
للمتعاقد مع الإدارة المطالبة ب  المثال يمكن  إذا تعرض  السبيل  القاضي الإداري  تعويض من 

لأضرار جراء إجراءات أو أحداث تعطل سير الصفقات العمومية، شريطة ألا يكون هو السبب  
تعويض  اللمطالبة ب االتعويض للأطراف المتضررة    تتيح دعوى بشكل عام  ، و 5ر في هذه الأضرا

أو   الأعمال  بسبب  ذلك  العامة سواءً كانت  الجهات  أفعال  تكبدوها جراء  التي  الخسائر  عن 
إن    .6السلطات الإدارية التي تعاقدوا معها  اتجاهالقرارات الإدارية، أو للمطالبة بحقوق مالية  

 

ــة بين   -1 ــة، الملتقى الوطني حول "قانون المنافســـــــ ــاء الإداري في حماية مبدأ حرية المنافســـــــ بريبح محي الدين، دور القضـــــــ
 . 13، قالمة، ص 45ماي  08، جامعة 2015مارس  17و16تحرير المبادرة وضبط السوق"، يومي 

ــلية، تحليلة، ومقارنة(، ديوان المطبوعات الجامعية، ط  عمار عوابدي، نظرية المســـؤولية الإدارية )  -2 ،  1998دراســـة تأصـ
 .261، ص 260، ص 1998الجزائر، 

 . 812، ص 2007) د ب ن(،  مصادر الالتزام، الجزء الأول، الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري، -3
 . 95ص   ،2005عنابة،  دار العلوم للنشر والتوزيع، الغرف الإدارية(، المحاكم الإدارية ) محمد الصغير بعلي، -4
   .53  ، ص2006باية سكاكسني، دور القاضي الإداري بين المتقاضي والإدارة، دار هومه، الجزائر،   -5
 . 107 المرجع السابق، ص القرار الإداري دراسة تشريعية قضائية فقهية، عمار بوضياف، -6
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جميع منازعات التي يكون موضوعها الحصول على مبالغ مالية التي تمثل الشروط الواردة في 
المتفق عليه  ضمن بنود الصفقة   الالتزامعقد الصفقة مهما كانت صورها سواء كانت تمثل قيمة  

أو جزء منه أو قسط من الأقساط أو كان يمثل المطالبة بالتعويض عن الأضرار متسبب فيها  
أحد الأطراف المتعاقدة أو كانت المنازعة تتعلق بغرامة مالية التي تنتمي إلى إحدى الامتيازات 

ل المتعاقد في حالة عدم تنفيذ  التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة في إيقاعها  على المتعام 
سترداد مبلغ الكفالة إ أو تتعلق ب   لتزام أو تنفيذه خارج الآجال أو تنفيذ غير مطابق للاتفاق،الإ

الضمان وبصورة عامة جميع منازعات   أو منازعات مبالغ حسن  صفقات  الالمدفوعة مسبقا 
 . 1العمومية ذات طابع مالي

 : مسؤولية الإدارة عن تعويض المتعاقد معها ثانيا 
   _ تعويض المتعاقد على أساس الخطأ1

 رتب لمسؤولية الإدارة عن تعويض المتعاقد معها صورتان: ت يأخذ الخطأ العقدي الم     
                التعاقدية لتزاماتهاا إخلال الإدارة بأحد أ(_ 

تسليم الإدارة معها الموقع في الوقت المناسب أو دولها عن المشروع دون مبرر أو  كعدم      
اتها بأداء حرمان المتعاقد من التسهيلات المالية المقررة في العقد أو تأخرها في الوفاء بالتزام

وإذا ،  لتزاماتهاافإنها تتعهد بتنفيذ    عندما تبرم الإدارة صفقة عمومية ومنه    .2المقابل المالي للعقد
فإنها تتحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك وتكون ملزمة بتعويض    التزاماتخالفت الإدارة هذه  

ومنه فعدم أداء الإدارة للمبالغ المالية المتفق عليها    ،3الجوانب   كل  ين عن الأضرار منالمتضرر 
النهائي المقدم أساس    تأخير الإدارة في رد التأمين  أو   ر في أدائهاي في إطار الصفقة، أو التأخ 

قيام مسؤولية الإدارة في التعويض نظرا لإخلال بالالتزامات التعاقدية المتفق عليها بموجب عقد  
 . 4الصفقة الذي تم إبرامه بين الإدارة والمتعامل المتعاقد 

 

 . 111سابق، ص المرجع ال كلوفي عز الدين، -1

 . 304ص  سابق،المرجع ال بوعمران، عادل  -2
 .  135 ، ص134 المرجع السابق، ص القرار الإداري دراسة تشريعية قضائية فقهية، عمار بوضياف، -3
كسـال عبد الوهاب، الإطار القانوني للأوامر الموجهة من القاضـي الإداري ضـد الإدارة في ظل قانون الإجراءات المدنية   -4

 .168 ، ص2013، بجاية، 4المجلد  ،1 ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، ع08-09والإدارية 
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 المصلحة المتعاقدة لسلطاتها على نحو مخالف للقانون   ستعمال ب(_ ا

لسلطات الرقابة والتوجيه أو تجاوز تعديلاتها    ةشروعاللام  المصلحة المتعاقدة  كاستعمال     
، سواءً بفرضهما بشكل  1لنطاق المشروعية أو توقيعها لجزاءات بالغة الجسامة دون مبرر لها 

التعديل بطريقة غير قانونية،  الإدارة سلطات    ستخدام اروع سلطاتهما، أو  غير قانوني أو غير مش
 . 2قة العمومية بشكل مخالف للقوانين ستخدام الإدارة سلطات إنهاء الصفإأو 

 دون خطأ  تعويض المتعاقد  _2
في   سبب وإماستنادا لنظرية الإثراء بلا إ دارة بالتعويض هنا إما الإ  أساس الإلتزامويكون 

 . إطار ضمان التوازن المالي للعقد
                                  التعويض على أساس نظرية الإثراء بلا سبب  _أ( 

ضافية إاقد معها في حال أدائه لإنجازات مسؤولة عن تعويض المتع   الإدارة هناتكون      
راضية عن قيامه بها وهو في  وأن الإدارة كانت   محل العقد، ضرورية لإنجازمتى ثبت أنها 

، والتي  3ستنادا لقاعدة الإثراء بلا سبب إته التعاقدية ويكون هنا التعويض لتزامار التنفيذ لإإطا
 . 1424و   141 في مادتيه  58/ 75 القانون نص عليها 

  

 

 . 305ص  سابق،المرجع ال عادل بوعمران،  -1

   . 135 المرجع السابق، ص القرار الإداري دراسة تشريعية قضائية فقهية، عمار بوضياف، -2
 . 305ص  ،المرجع السابقعادل بوعمران،    - 3

والمتمم والمعـدل   1975 78  ع،  ج ر تضــــــــــــــمن القـانون المـدني،الم  ،1975ســــــــــــــبتمبر  26المؤرخ في   75/58أمر رقم   -4
  05/10والقــانون  رقم    1988مــاي    3المؤرخ في    88/14والقــانون رقم    1983ينــاير    29المؤرخ في    83/01رقم    بــالقــانون 

 . 2007ماي  13المؤرخ في  07/05والقانون رقم  2005يونيو  20المؤرخ في 
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 التعويض في إطار الحفاظ على التوازن المالي للعقد الإداري   ب(_ 

فكرة للعقد أساسها في النظريات التي أرساها القضاء الإداري وهي النظريات  هذه النجد       
  . العمل به   المبدأ وتبنىستحقاق التعويض وقد أقر المشرع هذا  إالتي يمكن للمتعاقد بموجبها  

حل    تبحث عنيجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبيق هذه الأحكام أن  بحيث  
 ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي: 

 .  إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين _ 

          .ز لموضوع الصفقةالتوصل إلى أسرع إنجا_ 

  . ى تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفةالحصول عل _

تفاق موضوع مقرر يصدره الوزير أو مسؤول  تفاق الطرفين يكون هذا الإ إوفي حال   
البلدي   الشعبي  المجلس  رئيس  أو  الوالي  أو  المستقلة  الوطنية  طبيعةالهيئة  النفقات    حسب 

الإ النظر عالمطلوب  بغض  نافذ  المقرر  هذا  الصفقة ويصبح  في  بها  تأشيرة  ن  لتزام  غياب 
 ويمكن إيجاز نظريات التوازن المالي للعقد فيما يلي:  .1الرقابة الخارجية القبلية" 

هي التصرف أو العمل الصادر عن الإدارة المتعاقدة لدى ممارستها    : نظرية فعل الأمير_  
أعمال السلطة التي تتمتع بها من خلال ممارستها لمهامها والتي تؤدي إلى إرهاق المتعامل  

دعم يقتضي  الذي  الأمر  جدية،  بصورة  معها  حتى  المتعاقد  وتعويضه  ماليا  من  ه  يتمكن 
من خلال مواصلة تقديم الخدمات للجمهور في    نفع العامفيذ الصفقة تحقيقا لستمرار في تن الإ

 .2شتى المجالات تبعا لمحل وموضوع العقد الاداري 

 

 

 . 306ص  سابق،المرجع ال عادل بوعمران، -1
 . 137سابق، ص المرجع ال دحوان عامر، -2
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   :نظرية الظروف الطارئة_ 

الساري المفعول المعدل    1975نة  تجد أساسها في القانون المدني الجزائري لسهذه النظرية  
شتمل عليه وبحسن  إ يجب تنفيذ العقد طبقا لما  "منه    107والمتمم الذي جاء في نص المادة  

لتزام التعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من  إولا يقتصر العقد على    نية
عتمد  إ   هذا القانون وعليه فإن  .  " لتزاممستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإ 

  جعل وهو ما  .  لتزام المرهق إلى الحد المعقول ونص على وجوب إعادة الإ  هذه النظريةصراحة  
ص محتوى  لخ ستوي .  1يطبق نظرية الظروف الطارئة في الصفقات العمومية القضاء الإداري  

عة وليس للمتعاقدين يد في  ستثنائية عامة غير متوقإالنظرية في أنه اذا طرأت حوادث    هذه
نه يجوز للمتعاقد الضار مطالبة إلتزام مرهقا للمدين فوترتب عنها أن أصبح تنفيذ الإ  ،حدوثها

 . 2ستمراره في تنفيذ موضوع الصفقة إ تعاقدة منحه تعويضا جزئيا شريطة المصلحة الم

   فسخال: دعوى الفرع الثاني 
   تعريف دعوى الفسخ :أولا

التي يرفعها المتعاقد لفسخ العقد لأنه لا يستطيع فسخ بإرادته المنفردة   الدعاوي هي من      
بخلاف الإدارة التي تملك الحق الفسخ بإرادتها عند خطأ من المتعاقد ولها ذلك الحق في انهاء  

بإرا المتعاقددالعقد  من  خطأ  دون  حتى  العامة  المصلحة  لدواعي  المنفردة  ولقد عرفها3تها   .  
خلال الطرف الأخر  "هو حل الرابطة العقدية كجزاء لإ   الدكتور ماجد راغب الحلو أن فسخ العقد

الحالة التي كان عليها  ة الحال لأنه يعيد طرفي العقد إلى  عبالتزاماته وللفسخ أثر رجعي بطبي
منطلق أن حق التقاضي مكفول للجميع فإنه يجوز لأي من طرفي الرابطة  الومن    .4قبل العقد

 

مجلـة    أثر الظروف الطـارئـة على تطبيق غرامـة التـأخير في مجـال الصــــــــــــــفقـات العموميـة،  بودالي محمـد ، خليفـة خـالـد،  -1
 .173 ، ص2020جوان  ،الجزائر ،7المجلد  ،2ع  الدراسات الحقوقية،

 . 308ص  سابق،المرجع ال عادل بوعمران، -2
ــع، -3 ــر والتوزيـــ ــة للنشـــ ــة(، دار الخلدونيـــ ــة )دراســـــة مقارنـــ ــفقات العموميـــ ــانون الصـــ ــي شـــــرح قـــ ــيط فـــ ــاهري، الوســـ ــين طـــ  حســـ

 .307، ص 2021ط الأولى، الجزائر، 

لإســـــكندرية، ا ،ط الأولىدار الفكر الجامعي،   أحكام الفســـــخ في العقود الإدارية دراســـــة مقارنة،  يونس إســـــماعيل حســـــن،  -4
 .23 ص ،2015
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الدعوى المتعاقد هذه  العقدية اللجوء للقضاء الإداري المختص ورفع دعوى لفسخ الصفقة وتمكن  
الم العقد في حالات معينةمن  وتعد منازعات فسخ الصفقة العمومية بمختلف    ،طالبة بفسخ 

  ، 1الصفقة العمومية وشروطهاصورها من المنازعات الحقوقية كونها تندرج ضمن دائرة عقد  
لتزامات المتعاقد، يمكن  إالصفقة العمومية بطريقة تزيد من  عندما تقوم الإدارة بتعديل أحد بنود  و 

يطلب   أن  ضمن    فسخبللمتعاقد  الدعوى  هذه  وتندرج  الكامل.  إالصفقة،  القضاء  ختصاص 
وهذا  بالإضافة إلى ذلك يمكن للمتعاقد رفع دعوى إذا قامت الإدارة بفسخ الصفقة دون موافقته،  

ولا يلزم النص على    العقد الإداري وللإدارة حق إنهاء    ،15/2247وارد في المرسوم الرئاسي  
في   الحق  الحالة  هذه  في  وللمتعاقد  عنه  الإدارة  تنازل  باطلا  يعد  كما  العقد  في  الحق  هذا 

  .3التعويض كاملا 
 حالات فسخ الصفقة العمومية  :ثانيا 

 الفسخ باتفاق الطرفين   _1
المتعاقدين لأسباب        بالتراضي بين  يتم ذلك  بإتفاق الطرفين حين  الفسخ  اللجوء إلى  يتم 

تدفع كل منهما إلى الاقتناع بضرورة اللجوء إلى هذا الإجراء الذي قد تحتمه ظروف تحيط  
النهائي الحساب  تحرير  يتم  فإنه  بالتراضي  الفسخ  إلى  اللجوء  حالة  وفي  المشروع،    بإنجاز 

الإجمالي الذي يبين الأشغال المنجزة والأشغال الباقي إنجازها وكذا تطبيق مجموع بنود الصفقة  
 . 4بصفة عامة ويجدد بدقة ونهائيا مبلغ المستحقات

                                                         فسخ الصفقة على عاتق المقاولة  _ 2
نظرا لخطورة جزاء فسخ العقد الإداري بما يتضمنه من إسقاط حقوق المتعاقد بما في ذلك       

الإداري لا يسمح للإدارة   فإن القضاء  ،بالتعويض   مطالبة المتعاقدالتأمين بالإضافة إلى إمكانية  
  والخطورة ومن بتوقيع هذا الجزاء إلا بشرط أن يكون خطأ المتعاقد على درجة من الجسامة  

حالات الخطأ الجسيم التي تعطي للإدارة حق فسخ العقد الإداري ومصادرة التأمين والتعويض  
 

 . 312ص  ،311ص  سابق،المرجع ال عادل بوعمران،  -1
 . 247/15 ي رقمس من المرسوم الرئا 147المادة   -2
 .594سابق، ص المرجع ال القانون الإداري، ماجد راغب الحلو،  -3

للطباعة    الهدىالنوي خرشي، الصفقات العمومية دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية، دار  -4

 . 378، ص 2019، الجزائر، والنشر والتوزيع
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إذ لم يقم المورد بتوريد السلع في   ستعمل المتعاقد الغش والتلاعب في معاملته مع الإدارة،إإذا  
  تحت رقم ومن تطبيقاته القضائية وهو ما جاء في قرار مجلس الدولة  .  1الأجل المتفق عليه 

بين بلدية العلمة ضد )ح.ع( حيث أنه من المستقر    2012/ 12/01المؤرخ في    063683
هي نزاعات القضاء الكامل وأن الإدارة و  نزاعات هذا العقد  و قانونا أن    او قضاء  ا ه فقهي عل

نظرا لما لها من سلطة تقديرية لها فسخ أي صـفقة عمومية بإرادتها المنفردة ولا يبقى للمتعامل  
ومن تطبيقاته القضائية أيضا في قرار مجلس الدولة تحت    .2المتعاقد إلا الحق في التعويض 

في    0788670رقم   ذ.م.م    06/02/2014المؤرخ  الشركة  ضد  بومرداس  ولاية  والي  بين 
نزاعات المترتبة عن الصفقات العمومية هي دعوي  "فودميد" حيث أستقر مجلس الدولة على أن  

لالتزاماته   طرف  كل  تنفيذ  ومدى  عقود  عن  ناتجة  نزاعات  عن  عبارة  لأنها  الكامل  القضاء 
رها أو  ي والتعويض المترتب عن ذلك ولا علاقة لها  بدعوى الإلغاء للقرارات الإدارية أو تفس

مفهوم  القرارا إداريا ب س  ي وأن قرار إلغاء المنح المؤقت أو قرار فسخ الصفقة ل  فحص المشروعية،
التقليدي والذي يخضع لدعوى الإلغاء وثانيا فإن الإدارة لها حق الفسخ أو إلغاء المنح المؤقت  

  .3أو النهائي لأن ذلك يدخل في حرية التعاقد للإدارة ولا علاقة له بمبدأ المشروعية 
 
 

     
   الفسخ القضائي_ 3

يقصد بالفسخ القضائي زوال الرابطة العقدية بحكم القضاء وينطق به القاضي وذلك لتلبية  
طلب أحد المتعاقدين بسبب الإخلال بالتزاماته التعاقدية وأبرز الحالات في دعوى الفسخ يقوم  

 . 4بها المتعاقد مع الإدارة

 

 . 599 سابق، صالالمرجع  محمد رفعت عبد الوهاب، -1
  2024ماي  31أطلع عليه بتاريخ   ،2012جانفي  12في   المؤرخ 063683ن مجلس الدولة تحت رقم عقرار صادر   -2

 www.conseildetat.dz من موقع مجلس الدولة   14:46على الساعة 
ماي   31.أطلع عليه بتاريخ  2014ديسمبر  06في  المؤرخ  078670ن مجلس الدولة تحت رقم  عصادر  ال القرار  -3

 www.conseildetat.dzمن موقع مجلس الدولة  14:59على الساعة   2024

 . 27ص   ،26 ص سابق،المرجع ال  حسن،يونس إسماعيل  -4

http://www.conseildetat.dz/
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 التعاقدية  لتزاماتالا  انتهاكالفسخ بسبب أ(_ 

 المالي  لالتزامهامثل عدم أداء الإدارة   التعاقدية بشكل جسيم  لتزاماتهالانتهاك الإدارة  إفي حالة  
عدم توفير المواقع المطلوبة لتنفيذ الصفقة، يمكن للمتعاقد اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب   أو 

 . 212/ 23من القانون رقم 91و  90وهذا حسب نص المادتين  ،1فسخ الصفقة 

 الفسخ بسبب القوة القاهرة  ب(_

في حالة وقوع حادث أو ظرف خارج عن إرادة الأطراف يجعل من تنفيذ الصفقة مستحيلًا،  
 . 3يمكن فسخ الصفقة بناءً على هذا السبب

 خ مع حق الإدارة في تعديل الصفقة الفست(_ 

لشروط معينة، وهذا  يجوز للإدارة تعديل بنود الصفقة العمومية بالزيادة أو النقصان وفقًا 
 .4الفسخ يتم في إطار التفاوض بين الأطراف ويخضع لتدخل القضاء الكامل 

  

 

 . 106 المرجع السابق، ص القرار الإداري دراسة تشريعية قضائية فقهية، عمار بوضياف، -1
 . 12/ 23من القانون رقم  91و   90المادة   -2

ــناعي    -3 ــات العمومية ذات الطابع الصــ ــســ ــفقات المؤســ ــائي في منازعات صــ ــاص القضــ ــكالية الإختصــ أيت وارت حمزة، إشــ
 .315ص  ،2013 ، بجاية،4المجلد  ،2ع والتجاري، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، 

 . 23/12  قانون رقممن ال 93المادة   -4
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 العمومية اتصفقعلى الالجزائي   ضاءالمبحث الثاني: رقابة الق

يخضع القاضي الجزائي لمبدأ الشرعية مما يترتب عليه ألا يعتبر أي سلوك مهما كان       
، وفي هذا الإطار  1جرمه في قانون العقوبات أو القوانين المكملة لهيجريمة إلا إذا وجد نص  ال

رقم   من القانون   35و  34و   33و  27و  26 نظم المشرع  جرائم الصفقات العمومية  في المواد
، ومنه يملك القاضي الجزائي سلطات عديدة وهو بصدد النظر في هذا النوع من  06/012

مبدأ   على  الحفاظ  مع  الإداري،  القاضي  مع  يتداخل  الأحيان  من  كثير  في  تجعله  الجرائم 
ويبرز ذلك جليا    ،رستقلالية كل منهما ضمن المجال الذي يؤثر ويتأثر فيه كل منهما بالأخإ

الدور الذي يقوم به في مجال الرقابة على مشروعية الصفقات العمومية  ومنه  .  3من خلال 
في    ، ويقع دوره  فرقابة القاضي تمثل جزءًا أساسيًا من نظام الرقابة على العمليات الحكومية 

القانونية والأخلاقية  والمعايير  للقوانين  وفقًا  تنفيذها  الصفقات ومراقبة    ،تقييم شرعية وشفافية 
هذا الدور يعزز النزاهة ويحمي حقوق الأفراد ويسهم في مكافحة الفساد وتعزيز الثقة في النظام  و 

ضمان الشفافية لجزءاً حيوياً  تعتبر  القانوني، وفي نفس هذا السياق فإن رقابة القاضي الجزائي  
للقوانين   وفقاً  تمت  أنها  لضمان  العمومية  الصفقات  بمراجعة  يقوم  حيث   ، الفساد  ومكافحة 

كتشاف أي مخالفات أو تجاوزات قانونية،  إواللوائح المعمول بها، ويُقدم العقوبات في حال تم  
ب  يعملون  الذين  الطبيعيين  اإوبما أن الأشخاص  لمعنوية مما يجعلها   سم ويمثلون الأشخاص 

حصر المسؤولية الجنائية  ، و حرص المشرع  على مكافحة الفسادولقد    ،رتكاب الجرائمإمجال  
لكل من ثبت أنه خرق أحكام التشريع وتنظيم الصفقات العمومية وعرض الفاعلون للعقوبات  

عتبار أن الجرائم  الأخرى تشترك  إ لا سيما في جنحة المحاباة على    ، 4اللازمة والمحددة قانونا

 

 .64، ص 2011، الجزائر، 2011عبد الله أو هايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، موفم للنشر، ط  -1
 .06/01القانون رقم  -2
 .   147دحوان عامر، المرجع السابق، ص  -3
 . 35ص  ،، ممارسة السلطة وآثارها في قانون العقوبات، الجزائرراسحاق ابراهيم منصو  -4
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ومن ثم    )المطلب الأول(وعليه سيتم التطرق لجريمة المحاباة    .مع جرائم الفساد بصورة عامة
         )المطلب الثالث(.وكذا جريمة الرشوة )المطلب الثاني(، جريمة استغلال النفوذ  

 في مجال الصفقات العمومية  المطلب الأول: جريمة المحاباة

نوع من التبرع الخفي يتم داخل إطار العقود والمعاملات    على أنها  جريمة هذه التُعرف       
التجارية. تتجلى هذه الجريمة في أشكال متعددة مثل بيع شيء بسعر أقل من قيمته الحقيقية  
أو تقديم تعويض غير متناسب أو خدمات بامتيازات خاصة. والهدف من هذه التصرفات هو  

الحصو  فائدة شخصية يرغب أحد الأطراف في  ل عليها وذلك على حساب الآخرين  تحقيق 
حيث    وبطريقة تكون غير ملحوظة وغير واضحة للجمهور. هذا السلوك يتسم بالخداع والتلاعب

يتم استغلال المواقف لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر بمصالح  
الجريمة انتهاكًا للقوانين  الآخرين والتأثير سلبًا على نزاهة وشفافية العمليات التجارية. تعتبر هذه  

ومنع   العدالة  تحقيق  لضمان  القانونية  والمحاسبة  المتابعة  وتستوجب  التجارية،  والأخلاقيات 
  لتشريعات والتنظيمات ا  خالفةولا تقوم جنحة المحاباة بمجرد قيام الموظف أو المكلف بم   .1د الفسا

المتعلقة بمبادئ الصفقات العمومية، وإنما يشترط المشرع أيضا أن يكون الهدف أو الغاية من  
قانونا،    ر مخالفة هذه النصوص هو المحاباة وتفضيل أحد المتنافسين عن غيره وتمييزه تمييزا غي 

أثناء إبرام أو   العموميين  للغير من طرف أحد الموظفين  الممنوحة  كما أن تكون الامتيازات 
تأشير صفقة أو عقد أو اتفاقية أو ملحق غير مبررة، أي غير مستحقة أما إذا كان هناك ما  

جوز  يبرر قانونا منح بعض الامتيازات لأحد  المتعاقدين عن الآخر فهنا تنتفي الجريمة، ولا ي
ت عليها المادة  صحيث ن  ،2للغير الذي لم تتعاقد معه الإدارة أن يحتج بقيام جريمة المحاباة 

بالقانون رقم    01/ 06من القانون رقم     26 وتتحقق هذه الجريمة    ، 11/15المعدل والمتمم  

 

ــز البحــــــوث  -1 ــة، مركــــ ــات القانونيــــ ــة البحــــــوث والدراســــ ــة، مجلــــ ــفقات العموميــــ ــي الصــــ ــاة فــــ ــة المحابــــ ــي، جريمــــ نبيلــــــة رزاقــــ
 .130 ، ص2015 ،01المجلد ع السابع، القانونية وقضائية، 

بدر الدين الحاج علي، جرائم الفســــــــاد وآليات مكافحتها في التشــــــــريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد،   -2
 .216، ص 2015/2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، 
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التشريعية   الأحكام  مراعاة  دون  ملحق  أو  عمومية  صفقة  أو  اتفاقية  أو  عقد  الجاني  بإبرام  
والتنظيمية  المعمول بها المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات  

الجريمة جنحة عمدية  المحاباة  1وتعتبر هذه  إلى أركان جريمة  التطرق    )الفرع . وعليه سيتم 
   ) الفرع الثاني(. ومن ثم العقوبات المقررة على هذه الجريمة  الأول(

 الفرع الأول: أركان جريمة المحاباة
تُعد جريمة المحاباة من الجرائم الاقتصادية التي تنطوي على استغلال السلطة أو النفوذ       

لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة، وغالبًا ما تحدث هذه الجريمة في سياق المعاملات  
تشكل المحاباة تحديًا كبيرًا للعدالة والنزاهة لأنها تنطوي على  و التجارية أو العقود الحكومية. 

تقديم امتيازات أو مزايا خاصة لشخص أو جهة معينة على حساب آخرين، مما يؤدي إلى  
  26من خلال استقراء الفقرة الأولى الملغاة من المادة  تزييف الحقائق وعرقلة التنافس الشري 

   :أهمها ، يظهر أن جريمة المحاباة تتطلب وجود أربعة عناصر أساسية  06/01  قانون المن 

 أولا: الركن المفترض 

في حالة جريمة المحاباة يفترض وجود صفة معينة للمرتكب، حيث يكون الفاعل موظفًا       
وهذا ماوضحته  عموميًا. يُعتبر وجود هذه الصفة كركن أساسي في تشكيل هذه الجريمة،  

جدر الإشارة إلى وجود تباين في الآراء حول  وت ، 06/01  قانون المن   فقرتها الأولى 26المادة 
هذا العنصر، حيث يعتبره البعض ركنًا ضروريًا في تكوين الجريمة، بينما يرون آخرون أنه  

 .2عنصر مستقل عن أركان الجريمة، ويُعتبر مسبقًا لوجودها وتقديمها 
فترض أن هذه الجريمة لا يجب أن تحدث إلا عند إبرام أو توقيع هذه الصفقة، ومن الجدير  يُ 

المحددة في  عن تلك  قد قام بتوسيع مفهوم الصفقة العمومية    01/ 06القانون رقم  بالذكر أن  

 

ســـــلامي ميلود، لكحل شـــــهرزاد، الفســـــاد في الصـــــفقات العمومية والجهود الوطنية في مكافحته، مجلة الباحث للدراســـــات   -1
 .531، ص 2021، الجزائر، 08، المجلد 02الأكادمية، ع 

ــة -2 ــور، ممارســــ ــحاق إبراهيم منصــــ ــلطة وآثارها في قانون العقوبات، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية، )بإســــ (،  bالســــ
 .35، ص1983الجزائر، 
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تتجاوز الحدود المحددة في قانون    ةحيث تعرف كأي صفق  ، ²  247/ 15رقم    يالمرسوم رئاس
ورد    وفقاً لما  ليشمل العقود والاتفاقيات والملاحق مفهومها  سع  تو وبالتالي    ، الصفقات العمومية

، والتي لم يتم فيها تحديد الحد الأقصى المسموح به في  06/01من القانون رقم    27المادة    في
أن الشخص الذي يُعتبر  تؤكد على    ذلك فإن المادة المذكورة سلفا   وبناءً على  1هذا القانون 

جانيًا في جريمة المحاباة  يتوجب عليه أن يكون مخولًا بإبرام أو توقيع الصفقة العمومية أو  
العقد أو الاتفاقية أو الملحق. هذه الشروط تميز العنصر الأولي لجريمة المحاباة عن غيرها 

وهنا يجب أن يكون موظفًا عموميا ويقصد به في إطار هذا القانون   . 2من جرائم الفساد الأخرى 
أو في أحد المجالس    أو قضائي،  منصب تشريعي أو تنفيذي أو إداري في  غل ت كل شخص يش 

مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف    دائما أو مؤقتا،  المحلية سوآءا كان معينا أو منتخبا، 
كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون  وأقدميته،  النظر عن راتبه  

ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى    أجر،
 .3تملك الدولة كل أو بعض رأس مالها أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية 

 ثانيا: الركن المادي

الجريمة شكلية  تعتبر        تنتهك  هذه  مبررة  امتيازات غير  بمنح  الجنائي  فعل  يتميز  حيث 
التشريعات والتنظيمات المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات.  

العنصر المادي يعتبر أحد الأسس الأساسية لتحديد هذه الجريمة وتحميل المسؤولية حيث  و 
يعد غيابه عائقاً أساسياً لإثبات وجود الجريمة وتحميل المسؤولية. وفي سياق الصفقات العمومية  
أثناء   المادي على امتناع المحتملين من تقديم امتيازات غير مبررة للآخرين  يعتمد العنصر 

 

ــتير،   -1 ــفقات العمومية في القانون الجزائري، مذكرة ماجيسـ ــاد الاداري والمالي في مجال الصـ ــير، ظاهرة الفسـ ــيلة بن بشـ وسـ
 .29 ص، 2013 كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو،جامعة مولود معمري،  

كمال عكروم، جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصـــــــفقات العمومية، مذكرة لنيل شـــــــهادة الماســـــــتر تخصــــــص    -2
 .06 ، ص2020/2021، تبسة ،كلية الحقوق والعلوم السياسيةجامعة العربي التبسي،  قانون جنائي،

 . 06/01من القانون رقم   02المادة   -3
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انتهاكات للتشريعات والتنظيمات    ارتكابإبرام أو توقيع عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، و 
 .1المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات

 : وإجمالا يمكن ذكر بعض الأمثلة عن الأفعال المكونة لجريمة المحاباة كما يلي
أو   ، _ اللجوء غير مبرر لأسلوب التراضي وذلك بهدف تخصيص الصفقة لمتعامل معين

التي   والتقنيات اللجوء التعسفي إلى أسلوب المناقشة المحدودة مع أن خصائص المشروع  
 يتطلب انجازه لا يبرران حصر عدد المؤسسات المقبولة لتقديم العروض. 

ومثال ذلك عدم نشر الإعلان أصلا أو نشره   ،_ المساس بالقواعد المتعلقة بإشهار الصفقة
 بطريقة مخالفة. 

_ القيام بمفاوضات مع بعض المتعهدين بعد فتح الأظرفة للقيام بتعديل عروضهم بما  
 .2وذلك لتعزيز حظوظهم في الفوز بالصفقة ،التعهدات الأخرى التي تم إيداعهايتناسب مع 

 ثالثا: الركن المعنوي 
ة المحاباة ، يتضح أن جريم06/01القانون رقم  من    26من خلال الفقرة الأولى من المادة       

. الجنائي والمتمثل أساسا في العلم والارادةالقصد    توافر  تطلبت   عمدية التيتُعتبر من الجرائم ال
يعني ذلك أن ارتكاب هذه الجريمة ليس ناتجًا عن إهمال أو سهو بل يتطلب أن يكون الجاني  
قد ارتكب الفعل بإرادة واعية ومتعمدة. يكفي في هذه الحالة وجود القصد الجنائي العام فقط،  

هنا يشير إلى علم الجاني بأن الفعل الذي    ، العام  أو   دون الحاجة إلى القصد الجنائي الخاص
 .3يقوم به غير قانوني، ورغم ذلك يمضي قدمًا في ارتكابه

يتجسد  و   ،لصفقاتالمنظمة لتتجلى النية الجنائية في إرادة الجاني لخرق الأنظمة والتشريعات  
هذا القصد الجنائي في معرفة الموظف للقوانين وفهمه لها، ومع ذلك يتجه لخرق هذه التشريعات  

 

 . 12 عكروم كمال، المرجع نفسه، ص -1

مجلة القانون   ،الحماية الجزائية لمبدأ المنافسة ضد جريمة المحاباة في مجال الصفقات العمومية ،ادريس خوجة نظيرة -2
 .  307ص   ،2022ماي  ،سيدي بلعباس الجزائر ،المجلد الثامن  ،01ع   ،العام الجزائري والمقارن 

  ،01الخامس عشــر، المجلد   ععبد الحميد جباري، قراءة في قانون الوقاية من الفســاد ومكافحته، مجلة الفكر البرلماني،   -3
 .106 ، ص2007الجزائر،
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بشكل متعمد لمنح امتيازات غير مبررة للآخرين. بمعنى آخر يكون لدى الموظف وعي تام  
نحراف  بالقوانين التي تنظم عمله وإلمام كامل بتفاصيلها، لكنه يختار تجاهل هذه القوانين والإ

عنها لتحقيق مصلحة غير مشروعة. يظهر القصد الجنائي من خلال الأفعال التي يقوم بها 
الموظف والتي تهدف بوضوح إلى تقديم منفعة غير قانونية لطرف آخر، على الرغم من معرفته  

 .1بأن هذه الأفعال تشكل خرقًا للقوانين

الجاني مدركًا تمامًا  يتطلب القصد الخاص في جريمة منح الامتيازات غير المبررة أن يكون  
أن أفعاله تشكل جريمة ويستمر في ارتكابها مع هذا الوعي. بمعنى آخر لا يكفي أن يكون  
الجاني قد خرق القوانين بشكل عام بل يجب أن يكون قد فعل ذلك بنية واضحة لمنح امتيازات  

تظهر    ستنتاج هذا القصد من خلال الأدلة التي إغير مبررة لشخص أو جهة أخرى. يمكن  
على سبيل المثال قد يظهر هذا الوعي من  و وعي الجاني الكامل بمخالفة القواعد الإجرائية،  

خلال الوثائق التي تبين تجاهل الجاني للتحذيرات أو الإرشادات القانونية، أو من خلال شهادات 
 .2 اتؤكد أن الجاني كان على دراية تامة بأن أفعاله تشكل خرقًا للقانون ومع ذلك استمر فيه

 رابعا: الركن الشرعي  

فيما يتعلق بالركن الشرعي لجريمة المحاباة يظهر كمجموعة من الأحكام الجنائية وفقًا      
المادة تُشير إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية  ، وهذه 01/ 06القانون رقم من  26للمادة 

المتعلقة بحرية الترشح والمساواة وشفافية الإجراءات. يظهر أن نص التجريم يُعتبر مجزأً 
وغير حصري، حيث لا يمكن تطبيقه بدون الرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة  

جزءًا أساسيًا من جهود مكافحة    هذه الجريمة يمثلالركن الشرعي ل .3بالصفقات العمومية 
الفساد في الصفقات العمومية. يعتمد تطبيق هذه المادة على مجموعة واسعة من النصوص  

 

  ج الثاني، ط الخامســــــــة عشــــــــر،  احســــــــن بوســــــــقيعة، الوجيز في القانون الخاص، دار هومة للطباعة والنشــــــــر والتوزيع،  -1
 .151 ، ص2015الجزائر، 

 . 151  ص ،150حسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص ا -2

 . 16 كمال عكروم، المرجع السابق، ص -3
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القانونية التي تضمن نزاهة وشفافية الإجراءات، مما يعزز من فعّالية هذه الجهود في تحقيق  
العدالة والمساواة. ومن خلال التنفيذ الصارم لهذه الأحكام، يمكن تحقيق بيئة قانونية  

 . ²واجتماعية تعزز من الثقة والعدالة في المجتمع
 المحاباةالفرع الثاني: العقوبة المقررة على جريمة 

العقوبة هي جزاء يوقع باسم يتناسب مع جسامة الجريمة ومدى خطورتها على الأفراد      
فهي ضرورة حتمية تفرضها اعتبارات من أجل حماية المال العام   ،والممتلكات تحقيقا للعدالة

. فقد يتعرض الموظف العام المدان بجريمة المحاباة إلى العقوبات  1وأمن واستقرار المجتمع 
، فلم يكتف المشرع بالآليات والتدابير الرامية للوقاية من  01/ 06التي جاء بها القانون رقم 

لأنها لم تحقق مبتغاها في الوقاية من هذه الجرائم بل نص على عقوبات سواء تعلق   الفساد 
       .                        2الأمر بالشخص الطبيعي أو المعنوي 

   أولا: العقوبات المقررة للشخص الطبيعي 
                                                                      أ(_ العقوبات الأصلية         

  رقم من القانون  01فقرة  26، وفقًا للمادة المطبقة على الأشخاص الطبيعية العقوبات      
امتيازات غير مبررة في  فإنها تنص على الجزاء المقرر لمن ارتكب جريمة منح  06/01

ن  عشر سنوات وبغرامة تتراوح ما بي إلى لمدة تتراوح بين سنتين و  مجال الصفقات وهو الحبس
ومع ذلك يمكن أن تحدث حالات تشديد أو تخفيض   ،3دج  1,000,000دج إلى   200,000

 . للعقوبة، بالإضافة إلى حالات الإعفاء من العقوبة 

 

 
، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ،بن عودة صليحة، مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية )جنحة المحاباة نموذجا(  -1

 .779ص  ،2021 ،تلمسان )الجزائر( ،14المجلد  ،03ع 
 .  10ص  ،)د س ن( ،الجزائر ،قالمة ،جريمة المحاباة في مجال الصفقات العمومية ،مشري راضية -2

 . 06/01من القانون رقم   01ف  26المادة  -3
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                                العقوبة من تشديد _ ال1
إذا كان مرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم    01/ 06رقم    قانون المن    48المادة    صتن 

المنصوص عليها في هذا القانون قاضيا أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة أو ضابطا  
بعض   يمارس  ممن  أو  قضائية،  شرطة  أو عون  ضابطا  أو  الهيئة،  في  أو عضوا  عموميا 

( سنوات  10)صلاحيات الشرطة القضائية، أو موظف أمانة ضبط، يعاقب بالحبس من عشر  
 . 1( سنة وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة 20إلى عشرين ) 

سنة دون تشديد الغرامة    20إلى    10نلاحظ أن المادة تنص على تشديد العقوبة للحبس من  
قانونيًا    امثل إجراءً ت   ة، وأن هذه المادةالطبيعي بالنسبة للأشخاص  تحديد العقوبات  كما أن    المالية

المحاباة وضمان نزاهة الإجراءات الإدارية والاقتصادية يتم    ،هامًا في مكافحة جريمة  حيث 
عشر سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة  إلى  فرض عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنتين  

هذه العقوبات تهدف إلى تحقيق  وتشديد    دج  1,000,000دج إلى    200,000مالية تتراوح بين  
العامة  ع  العدالة والرد للفساد والحفاظ على سلامة الأموال  حيث تُظهر الجدية في التصدي 

   .والخاصة
                                                    من العقوبة  ضالتخفي _ 2

يتم خفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لأي شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم  
بالمساعدة إجراءات المتابعة  بعد  مباشرة    يقوم، والذي  06/01القانون رقم    المنصوص عليها في  

من نفس القانون إضافة هامة حيث    48المادة  ، وتجدر الإشارة أن  2على القبض على مرتكبيها
معينة حالات  في  العقوبة  تشديد  من    ، تتيح  للحبس  العقوبة  يُظهر    20إلى    10تشديد  سنة 

تصعيدًا في التعامل مع الجرائم المتعلقة بالمحاباة، ويعكس إرادة القانون في مكافحة هذه الجرائم  
بكل حزم. يعتبر هذا التشديد خطوة إيجابية في تعزيز الردع ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في  

 .المستقبل
 

 . 06/01 رقم من القانون  48المادة  -1

 . 06/01  رقم القانون  من 02ف   49المادة  -2
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                                      الإعفاء من العقوبة _ 3
يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة كل من    01/ 06رقم قانون المن    49وفقًا للمادة      

ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من جرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل  
مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات القضائية والإدارية أو الجهات المعنية عن الجريمة  

 .1وساعد على معرفة مرتكبيها 

                                 العقوبات التكميلية ب(_ 
بإمكانية معابة الجاني في حالة إدانته   01/ 06من القانون رقم  50تقتضي المادة  

بجريمة  أو أكثر من جرائم الفساد بوجه عام بإحدى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في  
منه ومن بين هذه العقوبات المنع من الإقامة   09العقوبات والمذكورة في المادة قانون 

وتحديد الإقامة، الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والوطنية، سحب جواز السفر، نشر أو  
 .2تعليق حكم الإدانة 

 لشخص المعنوي لثانيا: العقوبات المقررة 

تتضمن العقوبات المقررة على الشخص   فإنها  01/ 06 رقم قانون المن    53وفقًا للمادة      
المعنوي عدة تدابير من بينها حل الشخص المعنوي، وغلق المؤسسة أو فرع من فروعها  

لمدة تصل إلى خمس سنوات، والإقصاء من الصفقات العمومية لمدة تصل إلى خمس  
صل  سنوات، والمنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي بشكل مباشر أو غير مباشر لفترة ت 

إلى خمس سنوات. كما تشمل العقوبات أيضًا مصادرة الأشياء التي استُعملت في ارتكاب  
الجريمة، ونشر وتعليق حكم الإدانة، بالإضافة إلى وضع الشخص المعنوي تحت الحراسة 

 . 3القضائية لمدة تصل إلى خمس سنوات

 

 . 01/ 06رقم   القانون  من  01ف   49المادة   -1

عبد الرحمن بن جيلالي، أحكام جريمة المحاباة في الصفقات العمومية في ظل قانون مكافحة الفساد، جلة القانون   -2
 . 17، ص 2020، خميس مليانة، 06، المجلد  01والعلوم الساسية، ع 

 . 06/01من القانون رقم   53  المادة -3
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 المطلب الثاني: جريمة استغلال النفوذ 

المتاجرة بالنفوذ للحصول أو محاولة الحصول   عرفها الأستاذ رمسيس بهنام بأنها "     
لصاحب المصلحة على مزية من السلطة العامة مفروضًا أنه لا شأن لها بأي عمل أو  

تمت الإشارة إلى جريمة استغلال النفوذ في قانون العقوبات  . 1امتناع داخل حدود وظيفته"
 . 32في المادة  01/ 06، ونص عليها القانون الرقم 2128الجزائري ضمن المادة 

 الفرع الأول: أركان جريمة استغلال النفوذ
الوضع        بخلاف  بها  النفوذ نص عقابي خاص  استغلال  لجريمة  الجزائري  المشرع  أفرد 

الرشوة في نص عقابي واحد وأيضا   بينها وبين جريمة  الذي جمع  الفرنسي  للمشرع  بالنسبة 
من القانون    32المشرع المصري الذي اعتبرها صورة من صور الرشوة، والمتفحص لنص المادة  

أن هذه الجريمة تنطوي على صورتين، وهي جريمة استغلال النفوذ السلبي    نجد  01/ 06رقم  
 .  3وجريمة استغلال النفوذ الايجابي 

 أولا: جريمة استغلال النفوذ السلبية 

أركان جريمة استغلال نفوذ أعوان الدولة السلبية تشمل الركن النفوذ والمادي والمعنوي       
 بالإضافة إلى الركن المفترض. 
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دار الجامعــــــــة الجديــــــــدة الإســــــــكندرية،  والأجنبيــــــــة،الجنائيــــــــة قــــــــوانين مكافحــــــــة الفســــــــاد فــــــــي الــــــــدول العربيــــــــة  والتشــــــــريعات

 .22ص ، 2015مصر، 

 . 11/15  رقم من القانون  27المادة   -2

خميري رشددددددي، عمراني مراد، جريمدة اسدددددتفلال النفوذ في القدانون الجزائري، المجلدة الجزائريدة للحقو  والعلوم   -3

 .650، ص 2021، عنابة )الجزائر(، 06، المجلد 02الساسية، ع 
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 النفوذ في جريمة استغلال النفوذ السلبيةركن _ 1

يتطلب وجود شخص له نفوذ لوجود هذه الجريمة، حيث يُعتبر النفوذ الحقيقي أو المفترض        
النفوذ يمكن أن يكون منبثقًا من موقع وظيفي أو من العلاقات الاجتماعية أو  و   ،أساس التجريم

الحصول  فرد             النفوذ الحقيقي ينبعث من الصلاحيات والسلطات التي تتيح للو   ،السياسية
على فوائد غير مستحقة، أما النفوذ المفترض يشير إلى وجود أدلة تفيد بأن الفاعل لديه القدرة  

 .1على التأثير على الموظف المختص 

 الركن المادي -2
القبول غير  ، مثل الطلب أو 2يشير إلى النشاط المادي الذي يشكل السلوك الإجرامي      

 .  3المستحق لمنفعة 

 الركن المعنوي  -3
جريمة تُعتبر واحدة من أكثر أشكال الفساد تعقيدًا وخطورة في النظم القانونية  هذه ال      

حيث تمثل تجاوزًا فاضحًا على مبادئ النزاهة والعدالة يتطلب ارتكاب هذه الجريمة وجود  
قصد جنائي عمدًا، أي التوجه المتعمد لتحقيق أهداف غير مشروعة عبر سوء استخدام  

ويشمل القصد الجنائي العلم بجميع عناصر الجريمة والإرادة السلطة أو التأثير المتاح. 
الحاكمة لارتكابها، مما يعني أن الفاعل يكون على علم تام بطبيعة أفعاله ونتائجها المحتملة  

   .4مويتجه نحو تحقيق أهدافه بوعي وتصمي 
  

 

 .70 ص، 1978منشأة المعارف، مصر،  قانون العقوبات الخاص، حسن صادق المرصفاوي، -1

 .229 ص، 1979 ، مصر،4ط  دار الفكر العربي، ،مبادئ القسم العام من التشريع العقابي رؤوف عبيدي، -2

 . 06/01  رقم من القانون  32المادة   -3

دار النهضــة العربية، مصــر،    ،"الجرائم المضــرة بالمصــلحة العامة" شــرح قانون العقوبات الخاص    محمد نجيب حســني،  -4
 .78، ص1972
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 الركن المفترض   -4
من أجل تحليل أركان جريمة استغلال النفوذ يتعين التركيز على الركن المفترض الذي       

يتمثل في وجود الادعاء بالنفوذ يفترض أن يكون المتهم قادرًا على فرض نفوذه على الموظف  
تعتبر  و المعني، وهذا الأمر يمثل نقطة أساسية في فهم السياق الذي يحدث فيه استغلال النفوذ  

هذه القدرة على فرض النفوذ أساسية لإثبات وجود الجريمة، حيث ينبغي أن يكون المتهم لديه  
القدرة الفعلية أو المفترضة على تأثير القرارات أو الإجراءات المتخذة من قِبل الموظف المعني  

المتهم قادرًا   بالنفوذ، حيث يفترض أن يكون  المفترض في وجود الادعاء  على يتمثل الركن 
 .1ه على الموظف المعني فرض نفوذ

 ثانياا: أركان جريمة استغلال النفوذ الإيجابية 

الوعد    06/01  رقم  قانون المن    32تتضمن جريمة استغلال النفوذ الإيجابية وفقًا للمادة       
أو العرض أو المنح بمزايا غير مستحقة لموظف عمومي أو شخص آخر سواء بشكل مباشر  
أو غير مباشر، بهدف تحريضه على استغلال نفوذه، سواء كان هذا النفوذ فعليًا أو مفترضًا  

 .2للحصول على منفعة غير مستحقة لصالح المحرض أو لصالح شخص آخر 

 الركن المادي_ 1
للتفصيل في تحليل جريمة استغلال النفوذ ينبغي فهم السلوك المجرم الذي يتكون من         

يتضمن هذا السلوك تقديم عروض أو وعود  و   ، المنح بمزايا غير مستحقةالوعد أو العرض أو  
أو تقديم مزايا للأفراد بطرق غير قانونية أو غير مشروعة بهدف الحصول على تأييد أو تعاون  
أو تأثير إيجابي من جانبهم علاوة على ذلك، يجب أن يكون لدى الشخص المستهدف نفوذًا  

ؤثر بشكل ملموس أو مفترض  فعليًا أو مفترضًا، حيث يمكن للمتهم أو الشخص المتورط أن ي
المعني الموظف  إجراءات  أو  قرارات  من  ،  على  الأساسي  الغرض  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

استغلال النفوذ يكمن في تحميل الموظف المعني مسؤولية استغلال نفوذه للحصول على منفعة  
 

 . 78المرجع نفسه، ص ،محمد نجيب حسني -1

 . 06/01رقم  من القانون  32المادة   -2
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يتعين فهم هذا الغرض بوصفه الهدف    ، غير مستحقة لصالح المحرض أو لصالح شخص آخر
لتحقيق   غير مشروعة  بطرق  النفوذ  استخدام  يتم  حيث  الجرائم،  هذه  في  للفاعلين  الأساسي 

  .مكاسب شخصية أو تحقيق أهداف غير أخلاقية على حساب المصلحة العامة أو المؤسسية
كذلك   مستحقة،  غير  بمزايا  المنح  أو  العرض  أو  الوعد  من  ويتكون  المجرم  السلوك  يشمل 
الشخص المقصود يجب أن يمتلك نفوذًا فعليًا أو مفترضًا، كما أن الغرض من استغلال النفوذ  
يكمن في تحميل الموظف المعني مسؤولية استغلال نفوذه للحصول على منفعة غير مستحقة  

 . 1ف الآخر لصالحه أو صالح طر 

                     الشروع والاشتراك في الجريمة_ 2
استغلال النفوذ بمجرد وعد الجاني أو قبوله المنفعة مع وجود النية الآثمة  تتم جريمة  

        .2الشريك يكون مشاركًا في الجريمة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي وأن  ،لاستغلال النفوذ 
          الركن المعنوي _ 3

يتحقق من المحرض الذي يكون على علم بأن  طرفين و من كلا الة يشمل سوء الني  
يجب أيضًا توافر إرادة المحرض لتنفيذ  و  ،العمل المطلوب يكون مقابل استغلال نفوذ الفاعل 
 .  3سلوك الجاني ومعرفته بأن المنح كان مقابل نفوذ 

 الفرع الثاني: العقوبات المقررة على جريمة استغلال النفوذ
عل      المقررة  العقوبات  تحليل  إلى  التطرق  بين    يهاقبل  القانون  تمييز  كيفية  فهم  ينبغي 

المعنوي  والشخص  الطبيعي  للشخص  الأصلية  من  بحيث    ،العقوبات  الفئتان  هذه  تُعتبر 
مختلفتين في الطبيعة والتعامل، مما يستدعي معاملتهم بطريقة مختلفة  و المتورطين في الجريمة  

عليه المنصوص  العقوبات  حيث  و من  الطبيعي  ما،  الشخص  بين  الأساسي  الفرق  يتمثل 

 

 . 36 فارس خوجه، المرجع السابق، ص -1

كلية   جامعة الجزائر، مكافحته، مذكرة لنيل شــــــــهادة الماجســــــــتير،الوقاية و   جريمة اســــــــتغلال النفوذ وآليات شــــــــباح بوزيد،  -2
 .84 ، ص2012 ،الحقوق بن عكنون 

 . 40 فارس خوجه، المرجع السابق، ص -3
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لكل منهما القانونية  الطبيعة  المعنوي في  أنه فرد  و   ،والشخص  الطبيعي على  الشخص  يُفهم 
يتمتع بحقوق وواجبات قانونية، بينما يُفهم الشخص المعنوي على أنه كيان قانوني يتمتع بصفة  

بناءً على هذا التمييز يقوم المشرع بوضع عقوبات مختلفة    مستقلة عن الأفراد الذين يمثلون 
الردع   وتأكيد  العدالة  تحقيق  إلى  ذلك  يهدف  المعنوي  الطبيعي والشخص  الشخص  لكل من 
بحيث يتم توجيه العقوبات بما يتناسب مع درجة المسؤولية والضرر الناجم عن الجريمة في  

 . كل حالة
   أولا: العقوبات الأصلية للشخص الطبيعي

يُعاقب المشرع على جرائم مثل استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات       
  1,000,000دج إلى    200,000غير مبررة بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من  

يُعاقب أيضًا كل شخص طبيعي أو معنوي يشترط بزيادة الأسعار أو تغيير نوعية المواد ، و 1دج
 .2أو الخدمات أو الآجال من خلال التأثير على الأعوان في الهيئات العمومية 

 ثانيا: العقوبات الأصلية للشخص المعنوي  
ئية عن جرائم الفساد بما في ذلك استغلال نفوذ  االمسؤولية الجز   الاعتباري يتحمل الشخص       

تكون    الاعتباري العقوبة للشخص    وأن  ،الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة
بين   الغرامات  وتتراوح  الطبيعي  الشخص  على  المقررة  للعقوبة  دج    1,000,000مساوية 

العقوبة  و   دج   5,000,000و  بتشديد  المتعلقة  الأحكام  نفس  المعنوي  الشخص  على  تنطبق 
والصفقات  العقود  وإبطال  الإجرامية  العائدات  مصادرة  وكذلك  منها،  التخفيض  أو   والإعفاء 

ومشاركة الشروع وتقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة، وكذلك الأحكام المتعلقة بإجراءات 
 .3وأساليب المتابعة والتحري 

  

 

 . 06/01  رقم من القانون  27المادة   -1

 . 06/01  ن رقممن القانو  27المادة   -2

 . 06/01  من القانون رقم 53المادة   -3
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 في مجال الصفقات العمومية  : جريمة الرشوةني المطلب الثا

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله قد عرف الرشوة بأنها وسيلة يتم بها دفع       
قضاء مصلحة يجب أن يتم دفعها، دون أخذ الاعتبار للمسؤولية والعدالة ومن  المال مقابل  

الجدير بالذكر أن الاعتراف بالرشوة في هذا التعريف يقتصر على المقابل المالي فقط في حين  
أننا نشهد اليوم تطورًا في أنماط الرشوة يشمل أشكالًا متعددة، بما في ذلك تلك ذات الطابع 

المادي المادة    ،1غير   رقم  قانون المن    27وجرم المشرع رشوة الموظف العمومي من خلال 
سنة  وبغرامة    20إلى عشرين    10  "يعاقب بالحبس من عشر سنوات  والتي جاء فيها  06/01

دج  كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض    2000.000دج إلى    1000.000من  
لنفسه أو لغيره، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير  

جماعات أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو ال
الطابع   العمومية ذات  المؤسسات  أو  الطابع الإداري  العمومية ذات  المؤسسات   أو  المحلية 

الاقتصادية العمومية  المؤسسات  أو  والتجاري  في وجود  و   ،2الصناعي  إليه  التنبيه  ينبغي  ما 
باللغة العربية ونصها باللغة الفرنسية، إذا أن     27اختلاف في الصياغة ما بين نص المادة  

هذا الأخير أورد أربعة مراحل يمكن أن تقع فيها الرشوة في الصفقات العمومية وهي تحضير  
ثم مرحلة إبرامها وأخيرا تنفيذها، أما النص العربي فقد جاء على    الصفقة أو إجراء مفاوضات

وبذلك    النحو التالي" ...بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة ..."، 
فقد   والتنفيذ  الإبرام  أما  إجراء مفاوضات،  أو  التحضير  حالتي  إلا  العربي  النص  يتضمن  لم 
جعلهما كقصد، أي أن النص باللغة العربية لا يعاقب على الرشوة عندما تتم في مرحلة الإبرام  

 

سـعد بن فهد زهري القحطاني، إجراءات الوقاية من جريمة الرشـوة في المملكة العربية السـعودية، مذكرة ماجسـتير، جامعة  -1
 .23 ، ص2005الحقوق، السعودية، نايف للعلوم الأمنية، كلية 

 . 06/01  من القانون رقم 27المادة   -2
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  ثم إلى تبيان العقوبات  )الفرع الأول(وعليه سيتم التطرق إلى أركان جريمة الرشوة    ،1التنفيذ   أو 
 )الفرع الثاني(   المقررة على مرتكبي هذه الجريمة
 الفرع الأول: أركان جريمة الرشوة 

تؤثر أيضًا على  جريمة الرشوة لا تقتصر على الضرر المالي الذي يتكبده المجتمع بل       
نظام  الجمهور في  وثقة  والعدالة  المؤسسات  و   القانون،   النزاهة  تشويه سمعة  تعمل على  إنها 

يُعتبر مكافحة الرشوة وتجريمها    لكلذ  ، والأفراد وتخريب البيئة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام
من هذا المنطلق   من أهم الأولويات للدول والمجتمعات التي تسعى إلى تحقيق التنمية والعدالة

يُعتبر تحديد أركان جريمة الرشوة خطوة حيوية لفهم طبيعتها وتطورها وتطبيق العقوبات المناسبة  
يأتي هذا التمهيد لتسليط الضوء على الأهمية الكبيرة لمكافحة الرشوة وتوعية  و  ،للمتورطين بها

 . الجمهور بخطورتها وآثارها السلبية على المجتمع والاقتصاد

 جريمة الرشوةلأولا: الركن المفترض  
يُشترط في جريمة الرشوة أن يكون المرتكب موظفًا عموميًا ومختصًا قانونيًا بإبرام العقود       

على أساس    2هاوالصفقات العمومية، بحيث يكون له علاقة بإجراءات التحضير والتفاوض لإبرام
قدرة وحده  يعطيه  الوظيفة  بسلطات  تمتعه  فيها  أن  الوظيفة    ،الإتجار  هيبة  فإن  وبالتالي 

تمنع حسن سيرها  أصليتين    ه ومقتضيات  باعتبارهما صورتين  القبض  محاولة  أو  قبض  من 
إلى ذلك أن يكون من قبل الفئات أو الأشخاص    للإتجار بالوظيفة في مجال الصفقات العمومية 
الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات  المخولين قانونا بإبرام العقود باسم الدولة أو  

الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية  
 . 3الاقتصادية

  
 

 . 172، ص  171ص  سابق،المرجع الدحوان عامر،  -1

 . 06/01رقم  من القانون  27المادة   -2

 .  172 ، صسابقالمرجع الدحوان عامر،  -3
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  ثانيا: الركن المادي لجريمة الرشوة
يتضمن السلوك الإجرامي قبض أو محاولة قبض أجرة أو منفعة بغرض إبرام صفقة أو       

عقد بالنيابة عن الجهات العمومية ومحل النشاط الإجرامي يشمل المكان الذي يتم فيه تبادل  
النظر عن الطرف المبادر بعرض المنفعة، فإنه لا يكفي الطلب    بغض،  1الأموال أو المنافع

أما مجرد الطلب أو قبول العرض فإنه    .أو القبول بل يشترط التسليم الفعلي أو محاولة ذلك
، وبالتالي تختلف الرشوة في مجال  06/01القانون رقم  من    27يخرج عن دائرة تطبيق المادة  

الصفقات العمومية عن الرشوة العامة من حيث  السلوك المجرم وما ينبغي التأكيد عليه أن  
توسيع نطاق التجريم ليشمل قبض أو محاولة قبض بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو  

ذ من باب الوقاية من  منفعة أيا كان نوعها، يدل على رغبة المشرع الجزائري في سد كل المناف
رتكاب  اوبرغم من  أن الجاني نفسه هو المستفيد من الأجرة والمنفعة المترتبة على  ،  2الفساد 

لكن يمكن أن يكون المستفيد شخص آخر غير الجاني كأحد أصوله أو فروعه    ، هذه  الجريمة
ن تسلمها شخص لم يحدده الجاني ولكن توجد صلة إأو زوجه أو أي شخص آخر يعنيه حتى و 

 . 3بينهما وعلم هذا الأخير بالأمر ولم يبد اعتراضه تقوم الجريمة 

 ثالثا: الركن المعنوي لجريمة الرشوة
تُعتبر جريمة الرشوة جريمة عمدية تتطلب وجود قصد جنائي عام وخاص من المرتكب       

الذي   بالفعل  القيام  يقصد  قانوني حيث  بأنه غير  الرشوة ويعلم  يتوافر  ،  يشكل  كما يجب أن 
القصد الخاص المتمثل في نية اتجار الموظف بأعمال وظيفته، والقصد هنا يمكن أن يستخلصه  
القاضي الجزائي من ظروف كل قضية وملابستها، ورغم أن القانون لم يرسم طريقا خاصا إلى  

قانونية تخض الجنائي كفكرة  القصد  لفكرة  تحديد هذا الأخير  القاضي إلا أن  لرقابة اقتناع  ع 

 

 . 06/01  رقم من القانون  27المادة   -1

 .195عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -2

ــر، جوان    -3 ــانية، ع الخامس عشـــ ــفقات العمومية، مجلة العلوم الاجتماعية والإنســـ ــوة في الصـــ ــريفة خالدي، جريمة الرشـــ شـــ
 .117، ص 2018
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التي   القاضي والنتائج  أثبتها  التي  الوقائع  للتأكد من عدم وجود تعارض بين  العليا  المحكمة 
توصل إليها، لهذا فإنه يجب على القاضي الجزائي الذي يتصدى للفصل في جنحة الرشوة 

 . 1مناقشة كافة العناصر المكونة لهذه الجريمة و لكي يضمن أن يكون حكمه عادلا  
 الفرع الثاني: العقوبات المقررة على جريمة الرشوة 

تنقسم إلى عقوبات أصلية وتكميلية، وتختلف بحسب مرتكب الجريمة ما إذا كان       
 .إعتباريا شخصا طبيعيا أو

 أولا: العقوبات الأصلية 
    تنقسم إلى عقوبات مقررة للأشخاص الطبيعيين، وأخرى مقررة للأشخاص المعنويين.      
 العقوبات الأصلية المقررة للشخص الطبيعي _ 1

إلى   سنوات 10تشمل العقوبات الأصلية للشخص الطبيعي في جريمة الرشوة تكوينًا من       
  2,000,000ودج  1,000,000سنة في السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين  20
 . 2دج

 المقررة للشخص المعنوي العقوبات الأصلية -2
دج   1,000,000تتمثل في تحديد العقوبة للشخص المعنوي بغرامة مالية تتراوح بين       

. وعلى النيابة العامة حتى  06/301 رقم قانون المن   53، وفقًا للمادة دج 5,000,000و 
يمكنها إسناد التهمة على هذا الأخير أن تثبت أن الجريمة قد ارتكبت من طرف شخص  

طبيعي معين بذاته وأن هذا الشخص له علاقة بالشخص المعنوي، وأن الظروف والملابسات  
 .4التي ارتكبت في ظلها تسمح بإسنادها إلى الشخص المعنوي 

 

ــاد، مـذكرة لنيـل شــــــــــــــهـادة  -1 زليخـة زرزور، جرائم الصــــــــــــــفقـات العموميـة وآليـات مكـافحتهـا في ظـل القـانون المتعلق بـالفســــــــــــ
 .339، ص 2011/2012الماجستير، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ورقلة، 

 . 06/01من القانون رقم   27المادة   -2

 . 06/01رقم   من القانون  53المادة   -3

، المجلد الثاني، بســـــــكرة، 24زوزو زليخة، جريمة الرشـــــــوة في الصـــــــفقات العمومية، مجلة الحقوق والعلوم الإنســـــــانية، ع -4
 . 343، ص 2015
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 ثانيا: العقوبات التكميلية 
تنقسم كذلك إلى عقوبات مقررة للأشخاص الطبيعيين، وأخرى مقررة للأشخاص       

 . المعنويين 
 العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي _ 1

أنه بإمكان الجهة القضائية أن   في حالة الإدانة بجريمة الرشوةعلى أنه  ينص المشرع     
 . 1من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات   تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر

 المعنوي العقوبات التكميلية المقررة للشخص _ 2
حل الشخص  حدد المشرع العقوبات المقررة للشخص المعنوي في قانون العقوبات وهي         

الإقصاء من   الخمس سنوات،  تتجاوز  لمدة لا  أو فرع من فروعها  المؤسسة  المعنوي، غلق 
الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات هي كذلك، المنع من مزاولة نشاط مهني أو  
اجتماعي بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، مصادرة الشيء 

في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها تعليق ونشر حكم الإدانة، الوضع تحت الحراسة الذي استعمل  
 . 2القضائية والتي سبق الإشارة إليها في جريمة المحاباة

  

 

 . 06/01من القانون رقم   50المادة   -1

 . 344زوزو زوليخة، المرجع نفسه، ص  -2
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عتمادات  ها أمرا لابد منه نظرا لضخامة الإإن إخضاع الصفقات العمومية للرقابة بكل أنواع      
لطلب العمومي المتزايد عن طريق الصفقات العمومية،  للمالية المرصودة لإشباع الحاجات  ا

الق جميع  في  المشرع  قام   نظمت  حيث  التي  العقدوانين  الرقابة   هذا  أجهزة  وتحديث  بتفعيل 
تعتبر    هاالعام وخاصة أن   الإدارية والقضائية بشكل يضمن الحفاظ على الإستعمال الأمثل للمال

من أهم قضايا التي تعرضت للفساد، وهذا من خلال التعديلات القانونية التي أوردها المشرع  
للصفقات العمومية بشكل عام وإلي  ضبط القواعد القانونية المنظمة  على  فسعى دائما  الجزائري  

وبرغم من أن المشرع الجزائري لم يغير من هيكلية آليات الرقابة بصفة    ،الرقابة بشكل خاص 
بوضعه    المنظمة لها    ول سد بعض الثغرات وتجاوز النقائص في القوانين السابقةكلية وإنما حا

تهدف إلى تفعيل دور الرقابة من جهة، وحماية المال العام والتنمية الاقتصادية   رزنامة قانونية
من جهة أخرى، ففي إطار الرقابة الداخلية على الصفقات  العمومية قام المشرع بدمج للجنة  
فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض لتصبح لجنة واحدة، وكذلك اعتماده لنظام تعدد لجان فتح  

ستبعاده للمنتخبين من رئاسة اللجنة وإشتراط الكفاءة والتأهيل في  إو لعروض  الأظرفة وتقييم ا
 أعضاءها.

الخارجية    بالرقابة  المكلفة  اللجان  المشرع  قسم  فقد  القبلية  الخارجية  بالرقابة  يتعلق  فيما  أما 
القبلية إلى قسمين لجان الصفقات للمصالح المتعاقدة واللجنة القطاعية للصفقات العمومية،  

وذلك من أجل القضاء على مركزية الرقابة على لجان الوطنية للصفقات العمومية،  وألغى ال
الصفقات العمومية من جهة والتخفيف من حدة بيروقراطية الإجراءات من جهة أخرى، إضافة 
ومجلس   للمالية  العامة  المفتشية  رقابة  إلى  البعدية  الخارجية  للرقابة  الصفقات  لإخضاعه 

 .المحاسبة
إلى أن الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية لا تؤدي وحدها لتحقيق الرقابة اللازمة التي     

التي تهدف إلى    ئيةرقابة القضاالهي  و لرقابة أخرى    هاحيث أستوجب المشرع خضوع  ، تتطلبها
ضمان أن تتم الصفقات يموجب معايير محددة وقوانين معمول بها، وأن تكون عادلة وتستند  

المنافسة القرارات    .على مبادئ  إلغاء  في  الطعن  أجل  الإداري من  القضاء  إلى  اللجوء  فيتم 
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الصادرة عن الإدارة ومراقبة التصرفات القانونية وهذا يعتبر تكريسا لدولة القانون والعدالة، وفي  
حالة حدوث قوة قاهرة أو ظرف استثنائي حدث أثناء أو قبل التعاقد فيجوز للمتعاقد أن يرفع  
دعوى أمام القضاء الإستعجالي. وفي حال لحقه ضرر من المصلحة المتعاقدة بسبب خطأ أو  

ونه فيجوز له أن يرفع دعواه أمام القضاء الكامل للمطالبة بتعويضه عن الضرر الذي لحقه.  د
ضف إلى ذلك أن القضاء الجزائي الذي يمارس رقابته في إطار مبدأ الشرعية، وذلك من أجل  
منها   الفساد  مكافحة  قانون  في  عليها  المنصوص  العمومية  الصفقات  جرائم  مرتكبي  معاقبة 

 ة واستغلال النفوذ سواء السلبية أو الإيجابية وجريمة الرشوة. جريمة المحابا
قتراحات  الإجملة  من  ستنتاجات و الإ  من  بعد كل ما أوردناه في هذه المذكرة، تولدت لدينا جملة

بيان  الو  يلي  الرقابة الإدارية والقضائية وفيما  توصيات رأينا على ضرورة تدعيمها في إطار 
 ذلك:
 

 ـــــــــــــــج النتائ

على مستوى   حدث المشرع لجنة دائمة واحدة أو أكثر تكلف بفتح الأظرفة وفتح العروضإ -
 .المصلحة المتعاقدة

   واحدة.فتح الأظرفة وتقييم العروض في لجنة   المشرع بدمج لجنتيقام  -
كل منها   وصلاحياتأدخل المشرع تعديلات على تشكيلة اللجنة وبين اختصاصات  -

 المتعاقدة. والتبعية للمصلحة  لعضويتها، منها التأهيل والكفاءة
العمومية في إطار رقابة اللجان تقليص دور الرقابة المركزية في مجال الصفقات  -

 الخارجية. 
الرقابة القضائية تضمن تسيير مراحل إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية بشفافية ووضوح،   -

 مما يعزز ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية. 
القاضي الإداري يتدخل لإلغاء القرارات غير المشروعة، مما يحافظ على حقوق الأطراف   -

 المتعاقدة ويضمن تنفيذ العقود بطريقة قانونية. 
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القاضي الاستعجالي يتدخل لحماية الحقوق بشكل مؤقت في المرحلة التي تسبق التعاقد،   -
 خاصة في حالة الإخلال بشروط الإشهار والمنافسة.

الرقابة القضائية تعزز من مبدأ المحاسبة والمساءلة، حيث يتمكن القاضي الإداري من   -
 مراجعة الإجراءات وإلغاء غير المشروع منها، مما يحد بشكل كبير من الفساد والتلاعب.

رقابة القاضي الجزائي تسهم وبشكل فعال في الكشف عن حالات الفساد والإحتيال في   -
الصفقات العمومية، من خلال التحقيق في الشكاوى والقضايا المتعلقة بالممارسات غير  

القانونية، وبذلك يضمن القاضي محاسبة المسؤولين المتورطين ومعاقبتهم، مما يعزز من  
 فية. مبدأ النزاهة ومبدأ الشفا

من خلال معاقبة ومعاقبة المسؤولين عن المخالفات، يسهم القاضي الجزائي في حماية   -
المال العام من الهدر وسوء الاستخدام، بالإضافة إلى ذلك تضمن الرقابة الجزائية  

تعويض الأطراف المتضررة جراء المخالفات أو الفساد، مما يعيد الحقوق إلى أصحابها  
 وني.  ويعزز الثقة في النظام القان 

 والتوصيات  الاقتراحات
تنشأ لجان الرقابة الداخلية بموجب مقررات وزارية بعد إقتراحات المصلحة المتعاقدة  -

 والتدخل في أعمالها.  الوقائيةلأعضائها وهذا لحمايتها من الرقابة 
 بامتيازالحماية القانونية لأعضاء اللجنة من المتابعات الجزائية وخاصة أن عملها إداري  -
 لجنة فتح الأظرفة وتقيم العروض.  اجتماعاتتحديد النصاب القانوني لصحة  -
ة تحليل  تنشئ لدى كل مصلحة متعاقدة لجن   الداخلية، حيثالفصل بين اللجان الرقابة  -

 . ولجنة تقيم العروض ،لجنة فتح الأظرفة العروض،
 تحديد الصلاحيات والمهام بشكل دقيق دون غموض ولبس وبدون تداخل الصلاحيات.  -
 . جهزة الرقابة الداخلية والخارجيةفي أ وين المستمر للموظفين والعاملين التك -
لأعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقيم العروض وخاصة أنها عمل    تعويضيةإعطاء منحة  -

 . والتقييم الفتح   المادية لعمليةإضافي بالنسبة للمهام الرئيسية وتوفير كل الوسائل 
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ختم والإمضاء على سجلات التي تدون فيها أعمال اللجان من طرف القضائي أو رئيس   -
 المحكمة الإدارية بصفة سنوية. 

لا بد من عصرنة، واستعمال التكنولوجيا في التعامل مع الصفقات العمومية على مستوى   -
 المصلحة المتعاقدة.

عن طريق    الولائية وذلكضرورة تفعيل دور المنتخبين في لجنة الصفقات العمومية  -
 . تكوينهم وتحسين مستواهم في هذا المجال 

للجان للصفقات العمومية بصفة عامة من رقابة المطابقة   بالدور الرقابيضرورة الارتقاء  -
 إلى رقابة التسيير والأداء. 

العمومية إلى الإجراء  والخارجية للصفقاتمن الإجراءات الورقية للرقابة الداخلية  الانتقال  -
 . بوابة الإلكترونية الإلكتروني عبر ال

من الناحية القانونية والتقنية والفنية على  مختصين في مجال الرقابة المالية تكوين   -
 سيما لدى المفتشية العامة للمالية وكذا مجلس المحاسبة.   العمومية لاالصفقات 

 تفعيل أليات المفتشية العامة لمراقبة الصفقات العمومية وتسيير الأموال العمومية التي -
 تهدف إلى التدقيق في عمليات تمويل الصفقات العمومية. 

تعزيز القدرات التدريبية للقضاة وذلك بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة   -
للقضاة المعنيين بالرقابة على الصفقات العمومية، يهدف ذلك إلى تحديث معارفهم  

وتعريفهم بأحدث القوانين واللوائح ذات الصلة، وكذلك بأفضل الممارسات العالمية في  
 مجال الرقابة على الصفقات.

تطوير الأنظمة القانونية والتشريعية المتعلقة بالصفقات العمومية لتكون أكثر وضوحا   -
وشمولية، ويجب أن تتضمن هذه القوانين نصوصا واضحة حول العقوبات والإجراءات 

الواجب اتباعها في حالة المخالفات، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة لرصد وتقييم فعالية  
 قع.هذه النصوص على أرض الوا
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اشتراك المجتمع المدني والإعلام في مراقبة الصفقات العمومية والابلاغ عن أي  -
مخالفات أو تجاوزات، وبتحقيق ذلك من خلال وضع آليات للتواصل وتقديم الشكاوى  
والملاحظات، بالإضافة إلى حماية المبلغين عن المخالفات لضمان مشاركتهم الفعالة  

 دون الخوف من الانتقام. 
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 قائمة المصادر والمراجع
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 أولا: المصادر:

 القانونية  النصوص -1
 :الدساتير -أ

، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2020سنة التعديل الدستوري  -
  30المؤرخة في  82، ج ر، ع 2020ديسمبر   30ممضي في  20/442

 . 2020ديسمبر  
 : القوانين - ب

 القوانين العضوية:  -
المتعلق بقوانين   2018سبتمبر 22المؤرخ في  18/15القانون العضوي رقم  -

 .2018سبتمبر 2المؤرخة في  ، 53ع  ر،المالية، ج 
 الأوامر:  -

. يتعلق بتمديد العمل  1962ديسمبر  31المؤرخ في  62/157الأمر رقم  .1
بتاريخ   02ر،ع  الوطنية، جبالقوانين الفرنسية إلا ما يتعارض مع السيادة 

 . )ملغى(.01/1963/
، المتضمن القانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58مر رقم الأ .2

المؤرخ  83/01رقم  بالقانون والمتمم والمعدل  1975 78المدني، ج ر، ع 
  1988ماي  3المؤرخ في   88/14والقانون رقم   1983يناير  29في 

  07/05والقانون رقم   2005يونيو   20المؤرخ في   05/10 والقانون رقم
 . 2007ماي  13المؤرخ في 
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المتعلق بمجلس المحاسبة،  17/07/1995المؤرخ في  95/20الأمر رقم  .3
 .1995يوليو  25، المؤرخة في 39ج ر، ع 

 العادية:  القوانين -
المتضمن القانون  1988جانفي   12المؤرخ في  88/05القانون رقم  (1

المؤرخ   01المعدل، ج ر، ع  الاقتصاديةالتوجيهي للمؤسسات العمومية 
 .1988جانفي  13في 

المتعلق بتنظيم   1990ديسمبر  04المؤرخ في  90/32القانون رقم  (2
 . 1990ديسمبر  05، المؤرخة في53المحاسبة، ج ر، ع  وتسيير مجلس

المتعلق بالوقاية من   2006فبراير   20المؤرخ في  06/01قانون رقم ال (3
مارس   08المؤرخة في  14ر، ع   ج والمتمم، المعدل الفساد ومكافحته، 

2011 . 
المتضمن قانون   2008فبراير   25المؤرخ في  08/09القانون رقم  (4

المؤرخة في  21الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، ج.ر، ع
 . 2008ابريل  23

، معدل ومتمم بالأمر رقم  2010في أوت  المؤرخ 10/05القانون رقم  (5
  46المتعلق بالمنافسة، ج ر، ع  2003يوليو  19المؤرخ في  03-03

 . 2010أوت  18في  المؤرخة
  المتعلق بالبلدية، 2011يونيو 22المؤرخ في  11/10القانون رقم  (6

 . 2011يوليو  3المؤرخة في  37ر، ع  المعدل والمتمم، ج
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، المتعلق بالولاية، ج  2012  فبراير 21المؤرخ في  12/07القانون رقم  (7
 . 2012 فبراير 29المؤرخة في  12ر، ع 

المتعلق بقواعد   2023جوان  3المؤرخ في  23/07القانون رقم  (8
  25المؤرخة في  ، 42المحاسبة العمومية والتسيير المالي، ج ر، ع 

 . 2023جوان 
، الذي يحدد القواعد  2023أوت  05المؤرخ في  23/12القانون رقم  (9

  06المؤرخة في  ، 51العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ج ر، ع 
 . 2023أوت 

 : النصوص التنظيمية - ت
 المراسيم الرئاسية:  -
، المتعلق بتنظيم اللجنة 1964مارس  26في  المؤرخ 64/103المرسوم رقم  -1

 )ملغى(. 164مارس  31المؤرخة في  27ع  ر،.المركزية للصفقات، ج 
المتضمن إحداث المفتشية   1980مارس  01المؤرخ في   80/53المرسوم رقم  -2

 . 1980مارس  04المؤرخة في  10العامة للمالية، ج ر، ع 
، الذي ينظم الصفقات  1982أفريل  10المؤرخ في  82/145المرسوم رقم  -3

أفريل   13المؤرخة في  15العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي، ج ر، ع 
 (.)ملغى1982

، المتضمن تنظيم  2002يوليو  24في  المؤرخ 02/250المرسوم الرئاسي رقم   -4
 (.)ملغى 2002يوليو  28في  المؤرخة 52الصفقات العمومية، ج ر، ع  
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، المتضمن  2010أكتوبر 07في  المؤرخ 10/236المرسوم الرئاسي رقم   -5
  2010أكتوبر   07 المؤرخة في 58تنظيم الصفقات العمومية، ج ر، ع 

 (.)ملغى
، المتضمن  2015سبتمبر 16في  المؤرخ 15/247المرسوم الرئاسي رقم   -6

في  المؤرخة 50تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر، ع 
 . 2015سبتمبر 20

 المراسيم التنفيذية: -
، الذي يتضمن  1991نوفمبر 9في  المؤرخ 91/434المرسوم التنفيذي رقم   -7

نوفمبر   01المؤرخة في  57تنظيم الصفقات العمومية، ج ر، ع 
 (.)ملغى1991

المعدل والمتمم   1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414المرسوم التنفيذي رقم   -8
 . 2009نوفمبر 16المؤرخ في  09/374بالمرسوم التنفيذي رقم 

يجدد   الذي 2008سبتمبر  06المؤرخ في  08/272المرسوم التنفيذي رقم   -9
سبتمبر   07، المؤرخة في 50صلاحيات المفتشية العامة للمالية، ج ر، ع 

2008 . 
الذي يحدد   2015ماي  03المؤرخ في  15/111المرسوم التنفيذي رقم   -10

المؤرخة في    24كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، ج ر، ع 
 . 2015ماي  13

المتعلق  2018أوت  20المؤرخ في  18/199المرسوم التنفيذي رقم   -11
 .2018أوت  05المؤرخة في  48بتفويض المرفق العام، ج ر، ع 
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المحدد كيفيات   2019ماي  27المؤرخ في  19/165المرسوم التنفيذي رقم  -12
 . 2019جوان  9، المؤرخة في 37تقيم الموظف، ج ر، ع 

المتعلق  2020جويلية  25المؤرخ في  20/194المرسوم التنفيذي رقم   -13
بتكوين الموظفين والأعوان العمومين وتحسين مستواهم في المؤسسات 

 .2020جويلية  28المؤرخة في  43والادارات العمومية، ج ر، ع 
يعدل ويتمم   2023أكتوبر  17المؤرخ في  23/258المرسوم التنفيذي رقم   -14

الذي يوجب على   2014أفريل  20المؤرخ في  14/139المرسوم التنفيذي رقم  
المؤسسات وتجمع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية 

هنيين،  لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لديها شهادة التأهيل والتصنيف الم
 .2023أكتوبر18المؤرخة في  67ج ر، ع 

، الذي يحدد  2024 فبراير  22المؤرخة في  24/90المرسوم التنفيذي رقم   -15
 29المؤرخة في  15محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، ج ر، ع 

 . 2024فبراير

 : منشورات وتعليمات وزارية-2

 المنشورات الوزارية:  -
  22بتاريخ   003المنشور الوزاري الصادر عن وزير المالية تحت رقم  -1

المؤرخ في  15/247، المتعلق بتنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي 2015نوفمبر
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق المتضمن تنظيم  2015سبتمبر 16

 العام.
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  24بتاريخ   3514رقم  المالية تحتعن وزير  الوزاري الصادرالمنشور  -2
المؤرخ  23/12بخصوص تنفيذ الأحكام الإنتقالية للقانون رقم   2024سبتمبر  

 ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.2023أوت 5في 
 التعليمات الوزارية: -
المتعلقة بكيفيات ممارسة  2022ديسمبر  15في  المؤرخة 9658التعليمة رقم  -

 الرقابة الميزانياتية بعنوان نفقات ميزانية الدولة.
 انيا: المراجع ث

 قائمة الكتب: -أ
 الكتب العامة: -

أبو زيد فهمي مصطفى، القضاء الإداري ومجلس الدولة قضاء الإلغاء، دار   .1
 . 137، ص 1999المطبوعات الجامعية، مصر، 

بوسقيعة، الوجيز في القانون الخاص، دار هومة للطباعة والنشر   أحسن .2
 . 2015والتوزيع، ج الثاني، الطبعة الخامسة عشر، الجزائر، 

إسحاق إبراهيم منصور، ممارسة السلطة وآثارها في قانون العقوبات، ديوان   .3
 .35ص، 1983(، الجزائر، bالمطبوعات الجامعية الجزائرية، )ب

باية سكاكسني، دور القاضي الإداري بين المتقاضي والإدارة، دار هومه،   .4
 . 2006الجزائر، 

حسن صادق المرصفاوي، قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف،  .5
 . 1978مصر، 
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رؤوف عبيدي، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، دار الفكر العربي،   .6
 .1979، مصر، 4ط 

سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار بلقيس  .7
 . 2015الجزائر، ، 2015للنشر، طبعة 

سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية دراسة مقارنة، دار   .8
 . 2005، مصر، 5الفكر العربي، ط 

الإداري دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة   الجرف، القانون طعيمة  .9
ب   ، )د1970العامة، ملتزم الطبع والنشر مكتبة القاهرة الحديثة، طبعة 

   .1970 ،ن(
طلبة عبد الله، القانون الإداري الرقابة القضائية على أعمال الإدارة  .10

 القضاء الإداري، منشورات جامعة حلب، ط الثانية )د س(. 
الإدارية دراسة تحليلة نقدية  في المنازعاتعادل بوعمران، دروس  .11

 . 2014، والتوزيع، الجزائرومقارنة، دار هدى للطباعة والنشر 
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول،  .12

 .  2007مصادر الالتزام، طبعة 
عبد الغني بسوني عبد الله، القانون الإداري دراسة مقارنة لأسس   .13

ط(،   الجامعية، )بومبادئ القانون الإداري وتطبيقها في لبنان، الدار 
 لبنان. 

عبد القادر عدو، المنازعات الادارية، دار هومة للطباعة والنشر   .14
 . 2014الجزائر،  ،2014والتوزيع، ط 
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عبد الله أو هايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، موفم   .15
 . 2011، الجزائر، 2011للنشر، ط 

عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداري دراسة قانونية تحليلية   .16
الجنائية قوانين مكافحة الفساد في  الدولية والتشريعاتمقارنة في الاتفاقيات 

 . 2015دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر،  والأجنبية،الدول العربية 
قضائية فقهية، دار ، القرار الإداري دراسة تشريعية عمار بوضياف .17

 . 2007الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 
عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، جسور للنشر   .18

 . 2013والتوزيع، القسم الثاني، الجزائر، 
عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية   .19

 ،الأولى والتوزيع، ط، جسور للنشر تشريعية وقضائية وفقهيةدراسة  
 .2009، المحمدية الجزائر

عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي  .20
الجزائري، نظرية الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء 

 .2014الجزائر،  ،الثاني
دراسة تأصلية، تحليلة، الإدارية )  عمار عوابدي، نظرية المسؤولية .21

 .1998الجزائر،  ،1998ومقارنة(، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 
دار هومة ،  لحسين بن الشيخ آث ملويا، تطبيقات المنازعات الإدارية .22

 ، الجزائر.2017للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة 
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محمد الصغير بعلي، القرارات والعقود الإدارية، دار العلوم للنشر   .23
 .2017والتوزيع، الجزائر، 

محمد الصغير بعلي، المحاكم الإدارية )الغرف الإدارية(، دار العلوم  .24
 . 2005للنشر والتوزيع، عنابة، 

قضاء، دار النهضة  حامل الجمل، الموظف العام فقها و محمد  .25
 1969العربية، ط الثانية، القاهرة مصر، 

محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري "طبيعة   .26
الإدارة العامة الموظفون   الإداري، وظائفالقانون الإداري، التنظيم 

الإدارة العامة، أموال الإدارة   امتيازاتالعموميين، أعمال الإدارة العامة، 
 2012، الإسكندرية، 2002الجامعة الجديدة، ط  العامة"، دار

محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات  .27
 .ط(، بيروت لبنان )دالعلمي الحقوقية، 

محمد ساحل، المالية العامة "النفقات العامة، الإيرادات العامة،   .28
الضرائب، القروض العامة، الميزانية العامة للدولة، جسور للنشر والتوزيع،  

 .2017الطبعة الأولى، الجزائر، 
العقد الإداري المقومات الإجراءات الآثار،  الباسط،محمد فؤاد عبد  .29

 .)د س ن( الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر،
محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات الخاص " الجرائم المضرة  .30

 . 1972بالمصلحة العامة"، دار النهضة العربية، مصر، 
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مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية نظرية   .31
 . 2005الإختصاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، الجزائر، 

، الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام  منصور محمد أحمد .32
القضاء الإداري الصادرة ضذ الإدارة، دار الجامعة الجديدة للنشر،  

 . 2002الإسكندرية، 
يونس إسماعيل حسن، أحكام الفسخ في العقود الإدارية دراسة مقارنة،   .33

 . 2015الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ط الأولى، 
 الكتب المتخصصة:   -

طاهري، الوسيط في شرح قانون الصفقات العمومية )دراسة مقارنة(،  حسين .1
 . 2021الطبعة الأولى، الجزائر،  دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 

سليمان قبيلات، الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية، دار   حمدي .2
 .2010الثقافة، الطبعة الثانية، عمان، 

بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي  عمار .3
 الفسم الأول، جسور للنشر ، 2015سبتمبر 16في  المؤرخ 15/247

 2017،الجزائر، والتوزيع، الطبعة الأولى
شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي  ،عمار بوضياف .4

، القسم الثاني، جسور للنشر  2015سبتمبر   16المؤرخ في  247_15
 . 2017، الجزائر-المحمديةوالتويع، ط الخامسة، 

بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، جسور المحمدية، الطبعة  عمار .5
 . 2011الرابعة، الجزائر، 
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  12-23حمامة، عملية إبرام الصفقات العمومية ما بين قانون  قدوج .6
، بيت الأفكار، الطبعة الأولى، الجزائر، جوان  247-15والمرسوم الرئاسي 

2023. 
عز الدين، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية، دار النشر   كلوفي .7

 .2012جيطلي، الجزائر، 
، عليليش الطاهر، فضيح عالم، خصوصيات الصفقات  محمد معيريف .8

العمومية في ظل القانون الجزائري، المركز الديمقراطي العربي للدراسات  
 2023ألمانيا برلين،  الإقتصادية والسياسية. الطبعة الأولى،  الاستراتيجية

جليل، التدابير الجديدة وتفويضات المرفق العام، دار بلقيس للنشر،   مونية .9
 . 2018الجزائر، 

خرشي، الصفقات العمومية دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية   النوي  .10
لمنظومة الصفقات العمومية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  

2019 . 
، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية،  النوي خرشي .11

، القبة القديمة  2011دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الطبعة 
 .2011الجزائر،
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 :الرسائل والأطروحات العلمية قائمة-ب

 : أطروحات الدكتوراه  -
بدر الدين الحاج علي، جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري،   -1

أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  
 .2016/ 2015تلمسان، 

الإدارية والقضائية على الصفقات العمومية،  بن أحمد حورية، الرقابة  -2
 . 2017/2018أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 

تبون عبد الكريم، الحماية الجنائية للمال العام  في مجال الصفقات  -3
العمومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق  

 .2017/2018والعلوم السياسية، تلمسان،  
تقية توفيق، الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه  -4

ل.م.د في الحقوق، جامعة الجيلالي بونعامة،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  
 . 2019/ 2018خميس مليانة،

نطاق الرقابة القضائية على الصفقات العمومية في التشريع    دحوان عامر،  -5
كلية الحقوق والعلوم   مذكرة لنيل شهادة دكتوراة، جامعة أحمد دراية،   الجزائري،
 . 2020/2021أدرار السياسية،

سرباح أحمد، آليات مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة   -6
 . 2023/2022دكتوراه نظام ل.م.د، المركز الجامعي مغنية، 

عبد الرزاق الوافي، الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية للجماعات   -7
الإقليمية ودورها في ترشيد النفقات العمومية، أطروحة مقدمة لإستكمال 
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متطلبات شهادة الدكتوراه، جامعة الشهيد حمة لخضر، كلية الحقوق والعلوم  
 . 2021/2022السياسية، الوادي،

 رسائل الماجستير  -
إكرام طالب بن دياب، القرارات الإدارية المنفصلة وتطبيقاتها على   -1

الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم 
 . 2016/2017تلمسان، السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد،

أمجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامه و دوره في الرقابة على المؤسسات    -2
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 ، جامعة حمه لخضر بالوادي )الجزائر(2022
وهيئات الرقابة في ضمان مشروعية عقيلة خرباشي، دور تعدد أشكال  .4

  23و 14الصفقات العمومية، الملتقى الوطني حول الصفقات العمومية، يومي 
 ، المركز الجامعي العربي بن مهيدي، أم البواقي.2007ماي 

محمد عزوي، يوسف شبل، دور اللجان الإدارية الداخلية في حوكمة المال  .5
،  18العام في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الملتقى الوطني 
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  18فعالية الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، يوم   
 الشهيد حمة لخضر، الوادي.  ، جامعة2022ديسمبر

 مواقع الأنترنت  -ر

 www.mf.gov.dzالمالية _ وزارة 1

 www.joradp.dz_ الأمانة العامة للحكومة 2

  www.marchespublics.gov.tn_ موقع الصفقات العمومية التونسي 3

   www.marches-publics.gov.dz_ البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية  4

 www.conseildetat.dzمجلس الدولة  موقع-5
  

http://www.joradp.dz/
http://www.marchespublics.gov.tn/
http://www.conseildetat.dz/
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 الصفحة  العنوان
 07 مقدمة

 12 صفقات العموميةالرقابة الإدارية على ال الفصل الأول:

 13 على الصفقات العموميةالرقابة الداخلية  :المبحث الأول 

 14 لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض :المطلب الأول 

 15 تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض والسلطة المختصة بإنشائها :الفرع الأول 

 15 تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض :أولا

 22 السلطة المختصة بإنشاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض :ثانيا

 23 لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض والقواعد المطبقة عليهمأعضاء  اختيار: شروط الفرع الثاني

 23 أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض شروط اختيار :أولا

 25 القواعد المطبقة على أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض :ثانيا

 26 وتقييم العروض الأظرفةسير عمل ومهام لجنة فتح  :المطلب الثاني

 27 سير عمل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض :الفرع الأول 

 27 اللجنة ونصابها القانوني انعقاد :أولا

 29 طريقة عمل اللجنة ونظام مداولاتها :ثانيا

 30 مهام لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض :الفرع الثاني

 30 مهام اللجنة فيما يتعلق بفتح الأظرفة :أولا

 34 مهام اللجنة فيما يتعلق بتقييم العروض :ثانيا

 38 على الصفقات العموميةالرقابة الخارجية  :المبحث الثاني

 38 الرقابة القبلية  :الأول المطلب 

 39 للصفقات العمومية ونتائج أعمال رقابتها اللجان الخارجيةرقابة  :الفرع الأول 

 39 رقابة اللجان الخارجية للصفقات العمومية :أولا

 44 رقابة اللجان الخارجية للصفقات العمومية نتائج أعمال :ثانيا

 47 رقابة المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي :الفرع الثاني

 47 رقابة المراقب الميزانياتي  :أولا

 50 رقابة المحاسب العمومي  :ثانيا

 54 الرقابة البعدية :المطلب الثاني

 54 المفتشية العامة للمالية :الفرع الأول 

 54 تعريف المفتشية العامة للمالية :أولا

 55  مضمون رقابة المفتشية العامة للمالية للصفقات العمومية :ثانيا

 57 العمومية للمالية للصفقاتتقدير عمل المفتشية العامة  :ثالثا

 57 مجلس المحاسبة   :الفرع الثاني

 57 تعريف مجلس المحاسبة :أولا

 58 مهام مجلس المحاسبة :ثانيا
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 59 مضمون رقابة مجلس المحاسبة للصفقات العمومية :ثالثا

 62 صفقات العموميةالرقابة القضائية على ال :الفصل الثاني

 63 العمومية صفقاتالإداري على الرقابة القضاء  :المبحث الأول 

 63 الإلغاء في مجال الصفقات العمومية قضاء :الأول المطلب 

 64 الأساس القانوني لدعوى الإلغاء في مجال الصفقات العمومية :الفرع الأول 

 64 نظرية القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية :أولا

 66 تعريف دعوى الإلغاء :ثانيا

 67 الشروط الشكلية والموضوعية لرفع دعوى الإلغاء :ثالثا

 73 نطاق ممارسة دعوى الإلغاء في مجال الصفقات العمومية :الفرع الثاني

 73 الصفقة العمومية الإعلان عنالطعن بالإلغاء ضد قرار  :أولا

 73 العمومية في الصفقةالطعن بالإلغاء ضد قرار الحرمان من الدخول  :ثانيا

 73 العمومية المؤقت للصفقةالمنح  ضد قرارالطعن بالإلغاء  :ثالثا

 74 عن الصفقة العمومية الاستبعادالطعن في قرار  :رابعا

 74 الطعن بالإلغاء ضد قرار الإلغاء الإداري للصفقة العمومية :خامسا

 74 الطعن بالإلغاء ضد قرار إبرام الصفقة العمومية :سادسا

 75 الاستعجالي في مجال الصفقات العمومية القضاء :الثانيالمطلب 

 75 الدعوى الاستعجالية قبل التعاقد :الفرع الأول 

 76 الشرط العامة لرفع الدعوى الاستعجالية :أولا

 79 الشروط الخاصة لرفع الدعوى الاستعجالية :ثانيا

 82 سلطة القاض ي الإداري في الدعوى الاستعجالية :الفرع الثاني

 82 سلطة إصدار الأوامر :أولا

 82 سلطة الوقف :ثانيا

 83 الإجراءات القطعية :ثالثا

 83 سلطة فرض الغرامات التهديدية  :رابعا

 84 سلطة إجراء تأجيل إمضاء عقد الصفقة العمومية :خامسا

 84 القضاء الكامل في مجال الصفقات العمومية :المطلب الثالث

 85 دعوى التعويض :الفرع الأول 

 85 تعريف دعوى التعويض :أولا

 86 مسؤولية الإدارة عن تعويض المتعاقد معها  :ثانيا

 89 دعوى الفسخ   :الفرع الثاني

 89 تعريف دعوى الفسخ  :أولا

 90 حالات فسخ الصفقة العمومية :ثانيا

 93 صفقات العموميةرقابة القضاء الجزائي على ال :المبحث الثاني

 94 جريمة المحاباة في مجال الصفقات العمومية :المطلب الأول 
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 95 أركان جريمة المحاباة :الفرع الأول 

 95 الركن المفترض لجريمة المحاباة :أولا

 96 الركن المادي لجريمة المحاباة :ثانيا

 97 الركن المعنوي لجريمة المحاباة :ثالثا

 98 الركن الشرعي لجريمة المحاباة :رابعا

 99 العقوبة المقررة على جريمة المحاباة :الفرع الثاني

 99 العقوبات المقررة للشخص الطبيعي :أولا

 101 العقوبات المقررة للشخص المعنوي  :ثانيا

 102 جريمة استغلال النفوذ في مجال الصفقات العمومية :المطلب الثاني

 102 أركان جريمة استغلال النفوذ :الفرع الأول 

 102 جريمة استغلال النفوذ السلبية :أولا

 104 جريمة استغلال النفوذ الإيجابية :ثانيا

 105 ستغلال النفوذالعقوبات المقررة على جريمة ا :الفرع الثاني

 106 العقوبات الأصلية للشخص الطبيعي :أولا

 106 العقوبات الأصلية للشخص المعنوي  :ثانيا

 106 جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية :المطلب الثاني

 108 أركان جريمة الرشوة :الفرع الأول 

 108 الركن المفترض لجريمة الرشوة :أولا

 108 الركن المادي لجريمة الرشوة :ثانيا

 109 الركن المعنوي لجريمة الرشوة :ثالثا

 110 العقوبات المقررة على جريمة الرشوة :الفرع الثاني

 110 العقوبات الأصلية لجريمة الرشوة :أولا

 111 العقوبات التكميلية لجريمة الرشوة :ثانيا

 113 الخاتمة

 119 قائمة المصادر والمراجع
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 الدراسة ملخص
الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية التي تبرمها الدولة من أجل تغطية احتياجات المصلحة المتعاقدة وضمان سير   

 إبرام عملية تحكم قانونية ضوابط ولهذا وضع المشرع الجزائري  المرفق العام مع الاستعمال الأمثل والأحسن للمال العام 
ووضع آليات لمتابعتها ومراقبتها وتمثلت أساسا في رقابة الإدارية والقضائية على الصفقات العمومية    ةالعمومي الصفقات

حيث احتلت مكانة هامة ومميزة في معظم التعديلات القانونية  المنظمة للصفقات العمومية  وهذا الاهتمام عكسه تطور 
الاستقلال إلى يومنا هذا، فعزز المشرع  ادي في الجزائر منذ نظام القانوني للصفقات العمومية  والتطور النظام  الاقتص

القوانين المنظمة للصفقات العمومية  بإجراءات جديدة تمثلت في دمج لجنتي فتح الأظرفة وتقيم العروض  تحدث بموجب 
والاعتماد على معيار الكفاءة في تعين أعضاء   مقرر يتضمن القواعد المتعلقة بكيفية انعقاد اللجنة و نصابها القانوني

اللجنة من داخل المصلحة المتعاقدة، و تقوم بعمل إداري في مرحلة الفتح وفي مرحلة التقييم  وتصدر قرارها باختيار 
المتعامل الاقتصادي للمعاير المحدد في دفتر الشروط  أو بالإقصاء  أو بعدم الجدوى ويتم انتقاء أحسن عرض من حيث 

تمثل في رقابة لجان صفقات العمومية  من خلال التأكد من مطابقة لمزايا الاقتصادية ،تتبعها رقابة خارجية قبلية تا
مالــــــية الصفقات المعروضة عليها للتشريع والتنظيم المعمول به ،بالإضافة إلى ذلك أحــــدث المشــــــــــــرع آليات الرقابــــــــــــة ال

في رقابة المراقب الميزانياتي وكذا المحاسب العمومي  على الصفقات العمومية تهدف إلى الحفاظ على المال العام تتمثل 
ورقابة البعدية والمتمثلة في رقابة المفتشية العامة للمالية وكذا مجلس المحاسبة .وتكملة للرقابة الإدارية هناك رقابة القضائية  

 والمتمثلة في رقابة القضاء الإداري والاستعجالي والجزائي.  
 الرقابة القضائية  الإدارية،  العمومية، الرقابةالصفقات  الكلمات المفتاحية:

Summary:)abstract) 
 Public contracts are among the most important administrative contracts concluded by the 

state in order to cover the needs of the contracting authority and ensure the functioning of the 

public facility with the optimal and best use of public money. For this reason, the Algerian 

legislator established legal controls governing the process of concluding public contracts and 

setting mechanisms to follow up and monitor them, which was mainly represented in 

administrative and judicial oversight of the process of concluding public contracts. Public 

transactions occupied an important and distinctive place in most of the legal amendments 

regulating public procurement. This interest was reflected in the development of the legal 

system for public procurement and the development of the economic system in Algeria from 

independence to the present day. The legislator strengthened the laws regulating public 

procurement with new procedures represented by the merging of the committees for opening 

envelopes and evaluating offers. Pursuant to a decision that includes the rules related to how 

the committee is convened, its legal quorum, and reliance on the criterion of competence in 

appointing members of the committee from within the contracting authority, it carries out 

administrative work in the opening stage and in the evaluation stage and issues its decision to 

select the economic operator according to the criteria specified in the book of conditions, or 

by exclusion or futility. Selecting the best offer in terms of economic advantages, followed by 

external tribal oversight represented by the oversight of public procurement committees by 

ensuring that the deals presented to them comply with the legislation and regulation in force. 
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In addition, the legislator has introduced mechanisms for financial oversight of public 

procurement aimed at preserving public money, represented by: The oversight of the budget 

controller, as well as the public accountant, and the remote oversight, which is represented by 

the oversight of the General Inspectorate of Finance, as well as the Accounting Council. To 

complement the administrative oversight, there is judicial oversight, which is represented by 

the oversight of the administrative, urgent, and criminal judiciary. 

Keywords: Public transactions. Administrative control. Judicial oversight 

 


